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" حفيظة بوينو"وإلى مصدر سعادتي أمي الثانية " نادية بوخشم"و " بوينو
رحمه االله وأسكنه " ناخرلمرابح بو"ا وإلى روح أبي الثاني االله في عمره أطال
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  :مقدمة 
 

لـم تفلــح الجهــود الإنســانية عبــر المراحــل التاريخيــة فــي القضــاء علــى الجريمــة ولا حتــى 
بالمصـــالح الحـــد منهـــا، وتنبـــع خطـــورة الجريمـــة مـــن مناهضـــتها للمشـــاعر الإنســـانية وإضـــرارها 

تتمثــل فــي  ،المجتمعــات بســببها مــن خســائر ماديــةتتكبــده  د و مــالعامــة والخاصــة للأفــراا
مكافحتهــــا بتطــــوير الأجهــــزة الأمنيــــة والمؤسســــات العقابيــــة والطاقــــات  تســــتلزمالتكــــاليف التــــي 

 .   البشرية

ـــــأثيرا فـــــي حيـــــاة الأفـــــراد  وتعتبـــــر الأســـــرة مـــــن أهـــــم الجماعـــــات الإنســـــانية وأعظمهـــــا ت
ــــف التجمعــــات والمجت معــــات، فهــــي الوحــــدة البنائيــــة الأساســــية التــــي تنشــــأ عــــن طريقهــــا مختل

البشــرية، وهــي التــي تقــوم بالــدور الأساســي والرئيســي فــي بنــاء صــرح المجتمــع وتــدعيم وحدتــه 
وتنظـــيم ســـلوك أفـــراده، ويعتبـــر الإجـــرام الأســـري مـــن الظـــواهر المنتشـــرة فـــي المجتمـــع، ونظـــرا 

هذه الظاهرة سعت التشـريعات الجنائيـة منهـا المشـرع الجزائـري إلـى للآثار السلبية الناتجة عن 
، ولقــد انــتهج فــي إطــار اهــة هــذه الظــاهرة والحــد مــن انتشــارهإيجــاد طــرق فعالــة مــن أجــل مواج

السياســــة الجنائيــــة العقابيــــة مبــــدأ الشــــرعية والــــذي يعتبــــر مــــن المبــــادئ الأساســــية فــــي قــــانون 
العقوبــات، الــذي يــتم بمقتضــاه تحديــد الجــرائم والعقوبــات المترتبــة علــى ارتكابهــا، ويــأتي قــانون 

رائيـة المنصـوص الإجراءات الجزائية ليحدد كيفية تطبيـق هـذا القـانون مـن خـلال المراحـل الإج
عليهـــا فـــي قواعـــده، والتـــي تـــنظم كيفيـــة التحـــري عـــن الجريمـــة وإثباتهـــا وإســـنادها إلـــى مرتكبهـــا 

 .  وتوقيع العقوبة عليه

تزايـدا ملحوظـا  وكما عرف المجتمع تطورا في مجالات الحياة المختلفة فقد شـهد أيضـا
ع ريعي بســبب توســي،الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور مــا يعــرف بالتضــخم التشــفــي ظــاهرة الإجرام

عدد القضايا المعروضـة علـى  ،والذي ترتب عنه تزايد كبير فيالمشرع الجزائري لدائرة العقاب
، من أجل ذلك عمل المشرع على إيجاد بـدائل قانونيـة جديـدة للـدعوى الجزائيـة الراميـة ءالقضا

اعــات فــض النز  إلــى تطبيــق العقوبــة، حيــث تكــون هــذه الوســائل أكثــر مرونــة وأكثــر ســرعة فــي
،وتخفيف جــزء مــن معانــاة القضــاء مــن ازديــاد الــدعاوى والاســتمرار فــي بأقــل كلفــة وأقــل وقــت

تأجيلهـا، وتعتبـر الوسـاطة الجزائيـة أحـد هـذه البـدائل التـي تحـول دون تحريـك الـدعوى الجزائيـة 
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ضــد المشــتكى منــه مقابــل تمكــين الضــحية مــن تعــويض عــادل مــع وضــع حــد للإخــلال النــاتج 
 . عن الجريمة

علــى إثــر إلقــاء أزمــة العدالــة الجزائيــة بظلالهــا علــى تشــريعنا الجزائــي الــذي ظــل عــاجزا و 
عـن وضــع حــد لظــاهرة الإجــرام وعجــز الآليــات القديمــة للــدعوى الجزائيــة عــن ذلــك، فقــد تبنــى 

محـددة الجـرائم الالمشرع الجزائري نظـام الوسـاطة الجزائيـة فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـي 
ئم الأســرية الخاصــة، ونقصــد هنــا تلــك الجــرائم التــي تشــكّل اعتــداء علــى أحــد مــن بينهــا الجــرا

جريمــة عــدم تســديد النفقــة  والمــذكورة علــى ســبيل المثــال وهــيالحقــوق والالتزامــات الأســرية ،
المقــررة قضــاء، جريمــة تــرك مقــر الأســرة، جريمــة عــدم تســليم الطفــل وجريمــة الاســتيلاء علــى 

 . أموال الإرث بطريق الغش

 :ة الدراسةأهمي

تكمـــن أهميـــة هـــذا البحـــث فـــي دراســـة التنظـــيم القـــانوني للوســـاطة الجزائيـــة فـــي الجـــرائم 

موضـــوع جديـــد توجـــد فيـــه دراســـات وأبحـــاث  هانون الجنـــائي الجزائـــري باعتبـــار الأســـرية فـــي القـــ

علميــة متواضــعة، لــذلك كـــان لابــد مــن البحـــث فــي هــذا الموضــوع مـــن أجــل توضــيح معالمـــه 

 .  وتبسيط مفاهيمه وإجراءاته

 :أهداف الدراسة

إن القصــد مــن دراســتنا لهــذا الموضــوع هــو توضــيح بعــض المســائل المتعلقــة بالوســاطة 

،كمــا تهــدف أيضــا لقانونيــة الأخرىعتهــا فــي المجــالات افــي المجــال الجزائــي بعــدما أثبتــت نجا

 . لإبراز الإطار القانوني الذي يحكم هذا النظام والإجراءات الصحيحة المتبعة فيه

 :الموضوع اختيار أسباب

ومما لا شك في أنه لكـل موضـوع علمـي أسـباب ومحفـزات دفعـت الباحـث إلـى التوجـه 

ا إلـــى اختيـــار هـــذا الموضـــوع هـــو أن موضـــوع نحـــوه والبحـــث فيـــه، ومـــن الأســـباب التـــي دفعتنـــ

خاصــة فــي الجــرائم  الوســاطة الجزائيــة هــو موضــوع مســتحدث فــي المجــال الإجرائــي القــانوني

،الأمر الذي دفعنا إلى التعمق في دراسته، إضافة إلى ذلـك الرغبـة النفسـية فـي الماسة بالأسرة
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حا للأســرة والمجتمــع بتعــويض دراســة هــذا النظــام باعتبــاره اصــطلاحا للسياســة الجنائيــة وإصــلا

 . المتضرر من الجريمة وإعادة تأهيل الجناة اجتماعيا وبعيدا عن أروقة القضاء

  :المنهج المتبع

اتجهنا في هذه الدراسة بداية إلى المنهج الوصفي فـي إدراج المفـاهيم المختلفـة و بيـان 

علـى النصـوص القانونيـة  إطارها القانوني، مع الاستعانة بالمنهج التحليلي من خلال الاطلاع

فــي  قــانون الإجــراءات الجزائيــة و قــانون العقوبــات و قــانون المــدني بمحاولــة تحليلهــا و فهــم 

  .معانيها

 :إشكالية الدراسة

الوســاطة الجزائيــة هــي إحــدى البــدائل القانونيــة الحديثــة للــدعوى العموميــة، والتــي جــاء 

تمـس الأسـرة والسـعي نحـو فـض النزاعـات بها المشرع الجزائري من أجل مواجهة الجرائم التي 

 :  الأسرية بطريقة ودية، وبالتالي تتمحور إشكالية الدراسة في التساؤل حول

مامدى فعالية الوساطة الجزائية كحل بـديل عـن الـدعوى العموميـة لفـض النزاعـات فـي 

 .   الجرائم الأسرية في التشريع الجزائري ؟

تــمّ اعتمــاد التقســيم الثنــائي، حيــث تــمّ التطــرق للإجابــة علــى هــذا الإشــكالية المطروحــة 

التنظيميــة  حكــامالأثــم )الفصــل الأول(أولا إلــى ماهيــة الوســاطة الجزائيــة فــي الجــرائم الأســرية 

 .)الفصل الثاني(لوساطة الجزائية في الجرائم الأسرية ل

 :   وكان تقسيمنا كالآتي

مفهـوم الوسـاطة : المبحـث الأول، الأسـريةماهية الوساطة الجزائيـة فـي الجـرائم : الفصل الأول

 نطاق تطبيق الوساطة الجزائية : المبحث الثاني، الجزائية

المبحث ، طة الجزائية في الجرائم الأسريةلوساالتنظيمية لحكام الأ: الفصل الثاني

: المبحث الثاني، الشروط القانونية للوساطة الجزائية في الجرائم الأسرية: الأول

 .  ائية للوساطة الجزائية في الجرائم الأسريةالمراحل الإجر 
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  :الفصل الأول

  ماهية الوساطة الجزائية في الجرائم الأسرية
  

  

الجنائيــة المعاصــرة تتجــه نحــو التخلــي عــن الإجــراءات التقليديــة للــدعاوى إن السياســة 

وهــذا باسـتحداث آليــات بديلـة للــدعوى عقـاب والجــزاء إلـى فكــرة التعـويض، بالانتقـال مـن فكــرة ال

الجزائيــــة كالوســــاطة الجزائيــــة التــــي أخــــذ بهــــا المشــــرع الجزائــــري بهــــدف وضــــع حــــد للمتابعــــة 

بعـــد للمراعـــاة  أجـــاز فيهـــا الوســـاطة ولجـــرائم الأســـرية اهـــذه الجزائيـــة، فقـــد صـــنف المشـــرع 

بغيـــــة المحافظـــــة علــــــى الـــــروابط العائليـــــة والتكافــــــل مـــــاعي والقرابـــــة بـــــين أفــــــراد الأســـــرة الاجت

 ،ة الخطــورة مــن حيــث الفعــل الإجرامــيلأنها مــن الجــرائم التــي تتســم بالبســاطة وقلــو الأســري،

المشـــابهة لهـــا التـــي تعتمـــد علـــى يتشـــابه مـــع بعـــض الـــنظم القانونيـــة  فنظـــام الوســـاطة الجزائيـــة

يــتم اللجــوء إلــى هــذه الــنظم تجنبــا للإجــراءات التقليديــة لمــا لهــا مــن و  ،الرضــائية بــين أطرافهــا

  .ايجابيات ما جعل اغلب التشريعات تأخذ بها

ة نطــاق تطبيــق الوســاط، )المبحــث الأول(مفهــوم الوســاطة الجزائيــة إلــىســيتم التطــرق 

 .)المبحث الثاني(الجزائية
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  :المبحث الأول

  مفهوم الوساطة الجزائية

تعد الوساطة من أهم الوسائل البديلة المستحدثة لفض النزاعات بين الأطـراف بطريقـة 

ودية، تحافظ بدورها على العلاقات القائمة بين المتخاصمين بغرض إيجاد حـل سـلمي تـوافقي 

يحــافظ علــى الانســجام الاجتمــاعي القــائم بــين الأفــراد والأوســاط الأســرية، فقــد اتجهــت مختلــف 

وساطة، باعتبارها نمطا جديدا من أنماط العدالـة الجزائيـة الرضـائية، لمـا لهـا التشريعات إلى ال

لهــا، وهــذه الســمات والخصــائص هــي الــدافع  المشــابهةمــن ميــزات تميزهــا عــن بــاقي الأنظمــة 

،ثـم )المطلـب الأول(الوسـاطة الجزائيـة المقصـود بسيتم التطرق إلـى و  الذي يحفز اللجوء إليها،

  .)المطلب الثاني(زائية عن الأنظمة المشابهة لهاإلى  تمييز الوساطة الج

  :المطلب الأول

  المقصود بالوساطة الجزائية

لتســـهيل إجـــراءات التقاضـــي لجـــأت مختلـــف التشـــريعات إلـــى الوســـاطة الجزائيـــة، كحـــل 

بديل لفض النزاع، اسـتحدثها المشـرع الجزائـري كحـل بـديل عـن الـدعوى العموميـة، فلـم يعرفهـا 

تطبيقــه، بينمــا عرفهــا الفقهــاء و  واكتفــى بوضــع آليــات لممارســتها وكيفيــة تنظيمهــاتفاديـا للتكــرار 

الفــرع (مميزاتهــا، لــذلك ســيتم التعــرض إلــى تعريــف الوســاطة الجزائيــة و  مــن حيــث خصائصــها

  .)الفرع الثاني(، نشأة الوساطة الجزائية )الأول
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  :الفرع الأول

  تعريف الوساطة الجزائية

الجزائيــة، ســنتطرق إلــى تعريــف الوســاطة الجزائيــة مــن  ســاطةالو للإلمــام أكثــر بمفهــوم 

  .)ثالثا( ، التعريف القانوني)ثانيا( ، التعريف الفقهي)أولا(الجانب اللغوي 

  :التعريف اللغوي_ أولا

  :يتم التطرق إلى تعريف الوساطة لغوياثم إلى تعريف الجزائية لغوياس

الوساطة هي التوسط بين أمرين أو شخصين والوسط الشيء ما  :تعريف الوساطة  - أ

المعتدل من كل شيء المحيط والدائرة، العدل، الخير ويقال من وسط 1بين طرفيه وهو منه

 .3"وكذلك جعلناكُم أُمةً وسطًا:" ، قوله تعالى2قومه أي من خيارهم

بمعنى توسط،  méditaireمن كلمة  médiatoوتعني الوساطة في اللغة اللاتينية 

بمعنى الشخص الوسيط أو المرفق، والوساطة في اللغة العربية كلمة مشتقة  méditeurويقال

  .4من الوسط التي تدل على الشيء الواقع بين الطرفين

الجزائية مأخوذة من الجزاء، لغة مصدر مشتق من الفعل الثلاثي : تعريف الجزائية  -  ب

 5.المكافأة: عقابه، نال جزاء اعتقاده وإخلاصه :جزئ الشيء، ويقال هذا جزاء ما فعلت يداه

  

  

 

                                           
  .668 ،ص1989مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة وزارة التربية والتعليم، مصر، -1
  .553 ، ص2001، د ط، دار الهداية، قسنطينة، الجزائر،رسان العربي الصغيعبد الهادي ثابت، الل-2
  .143البقرة الآية رقم سورة -3
  .901 ، ص2004الخليل ابن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بيروت، -4
  .1271 ،ص2003مجد الدين محمد يعقوب، القاموس المحيط الطبعة السابعة، مؤسسة الرمالة، بيروت،-5
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  :التعريف الفقهي_ ثانيا

لقـــد تعـــددت التعـــاريف الفقهيـــة بشـــأن الوســـاطة الجزائيـــة، واختلفـــت بـــاختلاف الزاويـــة   

فقـد عرفهـا جانـب مـن  التـي ينظـر منهـا لهـا، ولا بـأس أن نشـير إلـى بعـض التعـاريف الفقهيـة،

نــزاع جزئــي عـن طريــق خلــق نقطــة التقــاء بــين أطــراف النــزاع  الفقـه الفرنســي بأنهــا وســيلة لحــل

مــن خــلال تــدخل الغيــر الــذي يمتلــك ســلطة محــددة لــه، ومحصــنة بالحياديــة والاســتقلالية علــى 

الحــد الــذي يمكــن معــه القــول أن أهميــة بحــث محــل النــزاع لا ترتقــي فــي أهميتهــا إلــى درجــة 

  .1البحث عن حل النزاع

ـــك الـــدعوى : "وســـاطة بأنهـــاوهنـــاك جانـــب مـــن الفقـــه عـــرف ال ـــل تحري ـــتم قب إجـــراء ي

الجزائيــة، بمقتضــاه  تخــول النيابــة جهــة وســاطة أو شــخص تتــوافر فيــه الشــروط خاصــة، 

وبموافقة الأطراف للاتصال بالجانب أو المجني عليه والالتقاء بهـم لتسـوية الآثـار الناجمـة 

ئمة بـين أطرافهـا وتسـعى عن طائفة من الجرائم التي تتسم ببساطتها، أو بوجود علاقات دا

إلى تحقيق أهداف محددة نص عليها القانون، ويترتب علـى نجاحهـا عـدم تحريـك الـدعوى 

  .2"الجزائية

أسلوب من أساليب الحلول البديلة لحل :" ويعرفها الأستاذ عبد الرحمان بربارة بأنها

وتقريب  النزاعات تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء عن طريق الحوار

  .3"وجهات النظر بمساعدة شخص محايد

وهذا التعريف يتناسب مع غالبية التعاريف الفقهية التي أعطيت للوساطة ويختلـف مـع 

  .رأي المشرع الجزائري الذي يعتبر الوساطة ذات طبيعة قضائية

  

                                           
، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "للدعوى الجزائيةالوساطة الجزائية كبديل "،عباسة عمران، الطاهر الدين نصر-1

  .148 ،ص2017 الأول، المجلد العاشر،
  .48ص  ،2015 ،02العدد  ،مجلة المحامي،"الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية" ،العيد هلال-2
  .522 ص، 2011، بغدادي، الجزائر، منشورات 03 عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط-3
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  :التعريف القانوني_ ثالثا

ـــري الوســــــاطة الجزائيــــــة فــــــي الأمــــــر   المتضــــــمن تعــــــديل  2-15نظــــــم المشــــــرع الجزائـــ

الإجـــراءات الجزائيـــة والقـــانون المتعلـــق بحمايـــة الطفـــل، ومـــن خـــلال نصـــوص المـــواد المتعلقـــة 

نجــــد المشــــرع اكتفــــى فقــــط بتحديــــد أطــــراف الوســــاطة والجهــــة  02-15بالوســــاطة فــــي الأمــــر 

  .آثار دون التطرق إلى تعريفهاالمؤهلة لإجرائها، وكذا نطاق تطبيقها و 

 2المتعلق بحماية الطفل والـذي نـص  فـي المـادة  12-15خلافا لما جاء في القانون 

بــين الطفــل الجــانح وممثلــه  اتفــاقآليــة قانونيــة تهــدف إلــى إبــرام ":منــه علــى أن الوســاطة 

الشــرعي مــن جهــة، وبــين الضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة أخــرى، وتهــدف إلــى إنهــاء 

  .1"المتابعات وعبر الضرر الذي تعرض له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة

لم يعرف المشرع الجزائري الوساطة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة بمعنـى واضـح لكـن 

يجوز لوكيل الجمهوريـة، قبـل أي " :مكرر منه التي تنص علـى 37ة بالرجوع إلى نص الماد

متابعة جزائية، أن مقرر بمبادرة منه أو بناء على طلـب الضـحية أو المشـتكي منـه، إجـراء 

وســاطة عنــدما يكــون مــن شــأنها وضــع حــد للإخــلال النــاتج عــن الجريمــة أو عبــر الضــرر 

ين مرتكـــب الأفعـــال المجرمـــة المترتـــب عليهـــا، تـــتم الوســـاطة بموجـــب اتفـــاق مكتـــوب بـــ

  2"والضحية

وبهـذا المعنـى فالوسـاطة هـي عبــارة عـن مسـاع يقـوم بهــا وكيـل الجمهوريـة لإنهـاء نــزاع 

  .3جزائي قائم بين مرتكب الجريمة والضحية

  

  

                                           
 19، بتاريخ 39العدد  ،ر.ج، المتعلق بحماية الطفل، 2015-07- 15المؤرخ في  12-15من القانون رقم  2المادة -1

  .2015 جويلية
، 2015، الصادر سنة 04، ج ر،العدد 2015 جويلية 23، الموافق ل 1436شوال  7مؤرخ في  02- 15القانون رقم -2

  . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
  .79 ، ص2017 ،هومةح قانون الإجراءات الجزائية،الطبعة الثالثة، دار علي شملال، الجديد في شر -3
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  :الفرع الثاني

  نشأة الوساطة الجزائية

قــد ســعت مختلــف التشــريعات إلــى البحــث علــى ســبل وطــرق لمجابهــة ظــاهرة الإجــرام 

نشــأة لــى الــدعوى العموميــة، ســيتم التطــرق إ بغيــر الطــرق التقليديــة القضــائية كحــل بــديل عــن

والقـوانين  لفرنسـي، نشـأة الوسـاطة فـي القـانون ا)أولا(الوساطة الجزائية في الشريعة الإسـلامية 

  .)ثانيا( نجلوساكسونيةلأا

 :نشأة الوساطة الجزائية في الشريعة الإسلامية_ أولا

الإســـلامية تعـــد مـــن الشـــرائع الســـباقة فـــي الأخـــذ بفكـــرة الوســـاطة الجزائيـــة إن الشـــريعة 

كونها تقوم على مبادئ السلم والسلام، وقد ساهمت الوساطة الجزائيـة بشـكل كبيـر فـي تحقيـق 

  .1..."امَ هُ نَ يْ وا بَ لحُ صْ أَ وا فَ لُ تَ اقتَ  منينَ ؤْ المُ  ان منَ تَ ائفَ طَ  إنْ وَ ":ستقرار والأمن لقول االله تعالىالا

ن نظام الوساطة الجزائية عرف في الشريعة الإسلامية منـذ أربعـة عشـرا قرنـا كطريقـة إ

سليمة لفض النزاعات الناشئة بين الأفراد والجماعات والـدول، بهـدف مكافحـة الجـرائم والتقليـل 

من ظهورها في المجتمع الإسلامي، وكـذا بهـدف السـعي نحـو تحقيـق الاسـتقرار والأمـن، وفـي 

  .2..."رُ يْ خَ  حُ لْ الص "...:هذا قوله تعالى

ففي القديم كانت النزاعات التي تثار بين العرب والمسلمين تحل عن طريـق الوسـاطة، 

حيث كان يعهد لرئيس القبيلة باعتبـاره وسـيطا الفصـل فـي النزاعـات المعروضـة أمامـه وإيجـاد 

  .3حلول ترضي الطرفين وجبر الضرر بتعويض المجني عليه

                                           
  .09سورة الحجرات، الآية -1
  .128الآية سورة النساء، -2
ة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون، قدمرة ملوساطة الجزائية، مذكمحمد صحراوي، نوال أغيل عامر، ا-3

  .12 ، ص2019/2020قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
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الأسرة، إذ كانت المشاكل القائمـة بـين الأزواج تحـل بواسـطة كما دخلت الوساطة حيز 

وســيط مــن أهــل الــزوج وآخــر مــن أهــل الزوجــة حفاظــا علــى كيــان الأســرة واســتقرارها، قــال االله 

  .1"...ا مَ هُ نَ يْ بَ  هُ ق الل ف وَ ا يُ حً لاَ ا إصْ دَ ريْ يُ  إنَ :" ...تعالى

فــي الإســلام قــد يكــون قاضــيا، كمــا قــد يكــون شخصــا آخــر مــن أهــل الحكمــة  فالوســيط

والمعرفــة، ويعتمــد الوســـيط فــي الإســلام علـــى أســس ومبــادئ الشـــريعة الإســلامية وعلــى ســـيرة 

  .النبي محمد صلى االله عليه وسلم

تنقســـم الجـــرائم فـــي التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي تنقســـم بحســـب طبيعـــة عقوبتهـــا لثلاثـــة 

، وســيتم فيمــا يلــي التطــرق إلــى شــرح كــل منهــا وبيــان مــدى رحــدود، القصــاص، تعــازي: أقســام

 .قبول دخول الوساطة الجزائية فيها من عدمه

  :الحدود   -أ 

للحاكم أو القاضـي التـدخل إن عقوبات الحد من حدود االله، لا يجوز التشريع فيها، ولا 

فيها لأنها حق من حقوق اللّه، وله سبحانه وتعالى وحده حق العقاب وذلك مـرتبط بالمصـلحة 

العامــة للعبــاد، ولمعرفــة مــدى قابليــة تطبيــق الوســاطة فــي الحــدود يتعــين علينــا أن نفــرق بــين 

  :حالتين

 :إذا لم يبلغ الإمام الحد -1

للعفـو عنـه يعـد أمـرا مستحسـنا وجـائزا مـادام لـم إن الوساطة بين الجاني والمجني عليـه 

مـلا بقـول اللــّه ع 2يصـل الحـد إلــى ولـي الأمـر، أو بــالأحرى لـم ترفـع الــدعوى إلـى القضـاء بعــد

وقــول 3"اديرً ا قَــو فُــعَ ان َ كَــ هَ اللــ إن فَــ ءو ن سُــعَــ واْ فٌــعْ تَ  وْ أَ  وهُ فٌــخْ تُ  وْ ا أَ رً يْــخَ  واْ دُ بْــتُ  إنْ :"ســبحانه وتعــالى

                                           
  .35الآية  ،سورة النساء-1
، قسم الحقوق، ، مذكرة لنيل شهادة ماسترشريفة حدوش، الوساطة الجزائية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري-2

  .13 ، ص2017/2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 
  .149سورة النساء، الآية -3
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اشفعوا ما لم يصـل إلـى الـوالي فـإذا وصـل إلـى الـوالي فعفـا فـلا :"االله عليه وسلمالرسول صلى 

  .1"عفا اللّه عنه

 :إذا بلغ الإمام الحد -2

لا تجوز الوسـاطة أو الصـلح بعـد بلـوغ الأمـر للقضـاء وولـي الأمـر لقولـه تعـالى صـلى 

ومعنــى " أمــرهاالله فــي * مــن حالــت شــفاعته دون حــد مــن حــدود االله فقــد ضــاد: "االله عليــه وســلم

ه أحـد فيـه حتـى ذلك أنه متى دخل الحد في حوزة القضـاء فـلا يجـوز للقاضـي أن يقبـل شـفاعت

وبــالرغم مــن دلــك فقــد قــدر ، ويتعــين عليــه أن يقــيم الحــد علــى الجــاني ،ولــو كــان ولــي الأمــر

الفقهاء المسلمون الطبيعة الخاصة التي تنطوي على المساس بحقوق مقدره للعبـاد إلـى جانـب 

اللتـان تشـكلان اعتـداء علـى مـال المجنـي عليـه وسـمعته ، االله كجريمتـي السـرقة والقـذف حقوق

وصــنفها بعــض الفقهــاء ضــمن الجــرائم التــي يشــترك فيهــا بــين حــق االله والعبــد وحــق ، وكرامتــه

  .2لذلك أجازوا فيها العفو والصلح والوساطة، العبد غالب

المجنــي عليــه عــن الجــاني فــي  أجمــع الفقهــاء أنــه إذا عفــى: بالنســبة لجريمــة الســرقة

جريمة السرقة قبل رفع الأمـر إلـى القضـاء أو بعـد رفـع الأمـر وقبـل الإثبـات ،يسـقط الحـد عـن 

إلا فــي حالــة مــا إذا كــان معــروف ، الجــاني نتيجــة وقــوع التســامح بــين الجــاني والمجنــي عليــه

ا لا يجـوز الشــفع فهنـ، بالسـرقة ولـه سـوابق لشــدة فسـاد أخلاقـه وتورطـه بأعمــال لا يرضـاها االله

هـذا ويقتصـر العفـو فـي هـذه المرحلـة علـى الحـد فقـط ، لصالحه بل يترك حتى يقام عليـه الحـد

 .3خاصة إذا اعتاد الجاني على السرقة، دون إزالة العقوبة

وقــد ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلــى أنــه يمكــن إســقاط حــد الســرقة بــالرغم مــن اثبــت وصــدور 

،إنمـا بالتمليـك عـن طريـق الهبـة أي أن يهـب المالـك حكم القاضي ولكن ليس بـالعفو والصـلح 

  .أما الجريمة فتبقى قائمة ويمكن أن تبقى محلا للتعزير، إلى السارق المال
                                           

  .12ص  ،25الجزء  ،المكتبة الشاملة الحديثة ،صحيح البخاري-1
  . عز وجللأنه حال بين تلك العقوبة التي أوجبها االله ،ضاد االله يكون مضاد الله*
، دار الكتاب الحديث، 01 الجنائية، ط ىالجرائم الجنائية ودور الوساطة في إنهاء الدعو  عبد الحميد أشرف رمضان،-2

  .12 ، ص2010 مصر،
  .13 سابق، صال مرجعالمحمد صحراوي، -3
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ولكن جمهور الفقهاء عارضوا رأي فقهاء الحنفية ورأوا أن الهبة التي تمكن مـن إسـقاط 

المســروق للســارق بعــد القضــاء أما هبــة المــال ي التــي تــتم قبــل الترافــع والقضــاء،حــد الســرقة هــ

روى عن هشام بن سعد عن أبي حـازم أن و  وثبوت الجريمة أو صدور الحكم فلا يسقط الحد،

نعـم مـا لـم يبلـغ بـه إمـام : أتشفع في سارق فقال "علي رضي االله عنه شفع في سارق فقيل له 

  .1"فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه االله إن عفا

القذف الذي يستوجب فيه الحد هو رمي المحصن بالزنـا إن : بالنسبة لجريمة القذف 

حق االله تعـالى :وما دون ذلك فقد استوجب التعزير، ولجريمة القذف حقان هما ، أو نفي نسبه

إذ أن هنـاك جانـب مـن ، وقد دار الجدل بين الفقهاء حول أي حقين هو أقـوى، وحق المقذوف

وقــت إقامــة الحــد كالشــافعية والحنابلــة  الفقــه يــرى أنــه يجــوز للمقــذوف العفــو عــن القــاذف حتــى

،خلافـا لهـذا 2فهم يغلبون حق المقذوف على حق االله تعالى في جريمة القذف، وبعض الحنفية

الرأي يرى الإمام مالك أنه لا يجوز بعد ثبوت الجريمـة القـذف بالحجـة صـدور الحكـم ،كمـا لا 

لأن ، تـم مقابـل مبلـغ مـن المـاليجوز العفو قبل الحكم إذا كان العفـو والصـلح أو الوسـاطة قـد 

  .3هذا المال يعتبر رشوة

إن جرائم القصاص والدية من الجرائم التي تقع على حق الفرد ،ذلك : القصاص والدية  - ب 

فيتوقف حق إتباع واقتصاص توقيع ، لأن حق الفرد غالب على حق االله تعالى فيها

لهم حق الاختيار في توقيع  العقوبة بيد الفرد المجني عليه أو أولياؤه في حالة وفاته، و 

العقوبة على الجاني أو التنازل عن حقهم في توقيع العقوبة، وذلك بالعفو والصفح عنه 

و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة :"...، لقوله تعالى 4مقابل الدية

  .5..."إلى أهله إلا أن تصدقوا

                                           
  .462ص  ،03عدد الجزء  ،دار إحياء السنة النبوية ، سنن ابي داوود-1
  .14 أغيل عامر، مرجع سابق، صمحمد صحراوي، نوال -2
  .19 سابق، صالمرجع الشريفة حدوش، -3
قسم  ، رشهادة الماستنور الدين جديان، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الخصومة الجزائية، مذكرة مكملة لنيل -4

  . 59 ، ص2014/2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسيلة، 
  .92النساء، الآية  سورة-5
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جب القرآن الكريم والسنة هي جرائم نهى عنها بمو  جرائم التعزير: التعازير  -ج 

الشريفة مثل الرشوة، الغش في التعامل، التطفيف في الميزان، خيانة الأمانة النبوية

وشهادة الزور،فيرى أن عقوبة جرائم التعزير غير محددة بنص من القرآن والسنة ،و 

حة المجتمع وفق إنما ترك تقدير عقوبتها لولي الأمر، وذلك حسب ما تقتضيه مصل

ئم يكون مقيدا بالمقاصد ضوابط محدودة، إذ أن تقدير العقاب المناسب في هذه الجرا

، والتعزير في اللغة هو التأديب، وجرائم 1في الشريعة الإسلامية ومبتغياتهاالعامة

التعازير تنقسم إلى نوعين، أولها جرائم التعازير التي تقع على حق االله تعالى وثانيها 

التعازير التي تقع على حق الفرد، فالأصل في النوع الأول منها عدم جواز جرائم 

إن كان لولي الأمر أن يعفو عنها وفقا لمقتضيات الصالح العام، أما النوع و  العفو

الثاني وهي التي يقع فيها الاعتداء على جسم الفرد أو ماله فيجوز فيها العفو في أي 

  .2مرحلة تكون عليها الدعوى

 بالقول أن النظام الجنائي الإسلامي أخذ وبشكل واسع مبدأ الرضائية كأسلو وخلاصة 

لفض النزاعات بين الأفراد، وذلك من خلال نظام الوساطة الذي يرمي إلى انتزاع كل 

الأسباب والعوامل التي من شأنها خلق البغض والكراهية مما يؤثر بالسلب على أمن وسلامة 

  .المجتمع الإسلامي

  : نجلوساكسونيةوالقوانين الا  فرنسياطة الجزائية في القانون الالوس نشأة_ ثانيا

ـــانون الكنـــدي والأمريكـــي حمايـــة و  كرســـت القـــوانين المقارنـــة منهـــا القـــانون الفرنســـي الق

الضحية ومرتكب الجريمة من خلال إصدار قوانين تفعـل دور الوسـيط لحـل النزاعـات بطريقـة 

  .ودية

 

                                           
  .15 سابق، صالمرجع المحمد صحراوي، نوال أغيل عامر، -1
    .20 سابق، صالمرجع الشريفة حدوش، -2
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  :  الفرنسي القانوناطة الجزائية في نشأة الوس  -أ 

الوساطة حيث اعتمدت عليه فـي العديـد ) إجراء (تعتبر فرنسا السباقة في تفعيل نظام 

  وقد تدخل المشرع الفرنسي لتنفيذها وتنظيمها، من القضايا لمساندة الضحية

حيـث أضـفى عليـه صـفة  1993ينـاير  4الصادر في 93/02من خلال القانون الرقم 

ن القـــوانين المعدلـــة والمتممـــة للقــــانون المؤســـس لهـــا ومـــن هــــذه توالـــت مجموعـــة مــــ،1الشـــرعية

مـن  1-14بموجـب المـادة 09/03/2004الصـادر فـي  204-04القوانين نجد المرسوم رقـم 

الذي عدل 2001يناير 9الصادر في  71-01قانون الإجراءات الجزائية وأيضا المرسوم رقم 

والـــذي 297-07والقـــانون رقـــم ، تيـــارهمبموجبـــه الأحكـــام المتعلقـــة باعتمـــاد الوســـطاء،وكيفية اخ

،وقـد مـرت الوسـاطة الجزائيـة فـي فرنسـا بمراحـل يمكـن إجمالهـا 2عدل بموجبـه شـروط الوسـاطة

  :في مرحلتين وهما

، فـي هــذه الفتـرة حـاول المجتمــع الفرنسـي إيجــاد 1993وهـي مــا قبـل  :المرحلـة الأولــى

آلية جديدة لمعالجة منازعات الأفراد فـي النطـاق الجزائـي منهـا الوسـاطة، فنظـرا لكثـرة القضـايا 

قــد تــم اللجــوء للوســاطة الجزائيــة دون وجــود نــص تشــريعي يســاعد القاضــي القيــام  )النزاعــات(

  .3ةبالوساطة بين الأطراف  المتنازع

اتسـمت هـذه المرحلــة بإصـدار تشـريع يتضــمن  ،1993وهـي مـا بعــد : المرحلـة الثانيــة

الـــذي أضـــفى الإطـــار القـــانوني للوســـاطة  04/07/1993الصـــادر فـــي  72-93قـــانون رقـــم 

من قانون الإجراءات الجزائيـة الفرنسـي  07الفقرة أخيرة رقم 41الجنائية، والذي أضاف المادة 

ة بموجبهـــا وبعـــد موافقـــة  الأطـــراف المتنازعـــة إحالـــة ملـــف القضـــية والـــذي يجيـــز للنيابـــة العامـــ

ـــذي لحـــق  للإجـــراء الوســـاطة شـــريطة أن يكـــون هـــذا الإجـــراء يـــؤدي إلـــى إصـــلاح الضـــرر، ال

                                           
، دار النهضة 01ط  الفرنسي، رامي متولي القاضي، إطلال على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون-1

  .252 ص، 2012 القاهرة،العربية، 
وتطبيقه في القانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجديدة،  ئم الاعتداء على الأفراد فلسفتهالصلح في جراليلى القايد، -2

  .291 ، ص2001الإسكندرية، 
  .116ص ، ابقسالمرجع الرامي متولي القاضي، -3
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بالضــحية وإنهــاء الاضــطراب الناشــئ عــن الجريمــة ومســاندة الجــاني  وتأهيلــه وإعــادة اندماجــه 

  .1داخل المجتمع

الأولـى تتمثـل فـي  : ت الوسـاطة الجنائيـة فـي مـرحلتينكما نظم المشرع الفرنسي إجـراءا

 الثانيـــة تتجلـــى فـــي مرحلـــة مفاوضـــات الوســـاطة الجزائيـــةو  المرحلـــة تمهيديـــة للوســـاطة الجزائيـــة

  .نهايتهاو 

  :الأنجلوساكسونية وانين اطة الجزائية في القنشأة الوس  -ب 

  :القانون الكندي و القانون الأمريكي إلىنجلوساكسونية سيتم التعرض في القوانين الأ

  :القانون الكندي_ 1

تعد كندا من أولى الدول التي اعتمدت على الوساطة الجزائية في حل النزاعات ويتجلى 

ذلك في اهتمامها بحقوق المجني عليه وحمايته، وقد تبين ذلك فيقضيةكينتيشر، في محافظة 

ائية على الرغم أن الحديث في ذلك الوقت ، وهو أول برنامج للوساطة الجن1974أونتاريو 

كان عن المصالحة وليس الوساطة الجنائية من خلال تحديد لقاء بين المتهمين والمجني 

  .2حيث ترك لهم القاضي مهلة ثلاثة أشهر، عليهم

دقيــق لمشــروع  هــذا وقــد وضــعت اللجنــة المركزيــة فــي برنــامج الوســاطة الجنائيــةمعيار

  :الوساطة يرتكز على ثلاثة عناصر وهي

 .يطالب المجتمع بالمحاكمة في الجرائم البسيطة  -

 .فاعلية تساعد على منع الانحرافاتأن يكون للوسائل البديلة  -

ضرورة وجود علاقة بين الجاني والمجني عليه وضرورة الاتفاق بينهما على حل  -

 .النزاع بالوساطة

                                           
  .116 رامي متولي القاضي، المرجع السابق،ص-1
  .24ص  ،المرجع السابق ،رمضانأشرف عبد الحميد -2
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المشـــروع، فقـــد قامـــت اللجنـــة المركزيـــة بمطالبـــة الحكومـــة مـــن أجـــل ونظـــرا لنجـــاح هـــذا 

مســاعدتها وتقــديم منحــة لهــذا الشــروع وقــد حظــي بالموافقــة علــى ذلــك وســاعدت علــى تعميمهــا 

أن كنـــدا تتجــه نحـــو "حيـــث يقــول لأســـتاذ أشــرف رمضــان عبـــد الحميــد ، فــي كافــة أنحـــاء كنــدا

علــــى مراعــــاة البعــــد الاجتمــــاعي فــــي  التحــــول مــــن عدالــــة عقابيــــة إلــــى عدالــــة رضــــائية، تقــــوم

  .1المنازعات الجنائية

  :القانون الأمريكي_ 2

فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة قامـــت جمعيـــة الوســـاطة بـــين الجنـــاة والمجنـــي علـــيهم 

فـي  voma_offendermediationvictme association_بقيـادة فكـر الوسـاطة التـي حولـت اسـمها إلـى

ـــة عالميـــة فـــي عـــام 1997عـــام  ـــم أصـــبحت جمعي ) 35(عضـــوا و)350(فضـــمت  2000، ث

  .2مكتبا في أربعين ولاية أمريكية وسبع دول، منها كندا وبريطانيا وألمانيا

وهــذا عكــس الوســـاطة فــي الــنظم المختلفـــة حيــث يقـــوم بهــا أطــراف أخـــرى غيــر رجـــال 

ر احترازيــة، فكــل مالــه هــو أن يقتــرح القضــاء، كمــا أن الوســيط لا يملــك فــرض عقوبــة أو تــدابي

علــى الجــاني تعــويض المجنــي عليــه بغيــة الوصــول إلــى حــل واقعــي يقبلــه الطرفــان عنــد عقــد 

  .3اتفاق الوساطة

  

  

  

  

                                           
  .11 ص، المرجع السابق أشرف رمضان، عبد المجيد-1
، مجلة رسالة الحقوق، ")دراسة مقارنة(الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائية"هناء جبوري محمد،-2
  .213 ، ص2013، لعدد الثانيا
، 03العدد  ،مجلة الكوفة، "الجنائية الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة و بديلة لحل النزاعات" عادل يوسف عبد النبي،-3

  .105 ص
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  :المطلب الثاني

  تمييز الوساطة الجزائية عن الأنظمة المشابهة لها

نظرا لكون الوساطة الجزائية ليست النظام الوحيد لفض النزاع، بل هناك أنظمة أخـرى 

مشــابهة لهــا، هــذا مــا يجعلهــا تتــداخل مــع العديــد منهــا فــي بعــض الأوجــه وتختلــف عنهــا فــي 

بعــض الأوجــه فلقــد شــرعت لــنفس الغايــة، والهــدف المنشــود بفــض النــزاع بطريقــة وديــة، ســيتم 

تميـز الوسـاطة الجزائيـة عـن و ، )الفـرع الأول(الجزائية عن الصـلح التطرق إلى تميز الوساطة 

ــاني(التحكــيم  الفــرع (تمييــز الوســاطة الجزائيــة عــن الوســاطة القضــائية المدنيــة  ثــم،)الفــرع الث

  .)الثالث

  :الفرع الأول

  تمييز الوساطة الجزائية عن الصلح

،وعرفـه القـانون المـدني "عقـد يقطـع الخصـومة ويرفـع النـزاع "عرف الفقهاء الصلح بأنـه

  .1"عقد ينهي به الأطراف نزاعا قائما أو يتجنبون به نزاعا قد يولد:" الفرنسي بأنه

عقــد ينهــي بــه الطرفــان نزاعــا ":ق م علــى أنــه 459ائــري فــي المــادة عرفــه المشــرع الجز 

عقــد ينهــي بــه "، فالصــلح هــو"ف منهمــا علــى وجــه التبــادلمحــتملا وذلــك بــأن يتنــازل كــل طــر 

سـيتم التعـرض إلـى  وعليـه ،2الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلـك مـن خـلال التنـازل المتبـادل

ـــين الوســـاطة والصـــلح  ـــين الوســـاطة والصـــلح إلـــى و  ،)أولا(أوجـــه الاخـــتلاف ب أوجـــه التشـــابه ب

  .)ثانيا(

  

                                           
، مجلة ر، تحديات التطبيق وآفاق التطويحليمة بوكروشة، أسماء أكلي، الوساطة القضائية في القضايا الأسرية في ماليزيا-1

  .06 ص ،2020، ماليزيا، 17 الإسلام في آسيا، العدد الثالث، المجلد
الجزائر،  ، ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمةأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في -2

  .229 ص ، 1998
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  :والصلحوجه الاختلاف بين الوساطة أ_ ولاأ

يجوز إجراء الصلح في أي مرحلة تكون عليهـا الـدعوى مـا لـم يصـدر حكـم بـات فيهـا، 

  .1في حين تشترط التشريعات التي أجازت إجراء الوساطة أن تتم قبل أي متابعة جزائية

الوســاطة الجزائيــة تــتم بــين الضــحية والمشــتكي منــه، فــي حــين أن الصــلح الجنــائي يــتم 

الصلح الذي يتم بين إدارة الجمـارك، أو مديريـة التجـارة والمخـالف،  بين المخالف والإدارة مثل

أو بين النيابة العامة والمخالف كما في حالة غرامة الصلح في المخالفـات التـي نصـت عليهـا 

 .2ج.ق إ 381المادة

القاضي وهو يقوم بالصلح يخضع لضوابط وقيود تحكم عمله القضائي، بينمـا الوسـيط 

ر مــن كـل القيـود التــي مـن شــأنها أن تعرقـل وصـوله إلــى صـلح يرضــي يقـوم بعملـه وهــو متحـر 

 .3طرفي النزاع

الوساطة هو سند تنفيذي بمجرد المصادقة عليه بأمر غير قابل لأي طريـق مـن  اتفاق

أمـــا الصـــلح فيبثـــث فـــي  ،ج.إ.قمـــن  05مكـــرر 37هـــذا حســـب نـــص المـــادة و  طـــرق الطعـــن

 .4قا للقانونهذا وفو  أمين ضبط المحكمةو  محضر يوقعه القاضي

  :أوجه التشابه بين الوساطة والصلح_ ثانيا

تتفــق كــل مــن الوســاطة والصــلح فــي أن كــل منهمــا يقــوم علــى أســاس مبــدأ الرضــائية 

الــذي يتطلــب موافقــة الأطــراف عليــه، وبعــدم تــوفر ركــن الرضــا لا يمكــن الســير فــي إجــراءات 

 . 5الوساطة أو إجراءات الصلح

                                           
  .412 ، ص2013محمد أحمد النعيمي أسامة، دور المجني عليه في الدعوى الجزائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، -1
مجلة ،"لنزاعات في التشريع الجزائريمدى فاعلية أحكام الوساطة الجزائية في حل ا"الحاج مبطوش، صالح جزول،-2

  .108 ، ص2017 ،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية السياسية
  .80ص  ،المرجع السابق ،أسماء أكلي ،حليمة بوكروشة3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،نظام المصالحة في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري ،عبد الحق جيلالي-4

  .27، ص 2015 ،جامعة بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،تحت إشراف الدكتور الحليم مشري
  .107 سابق، صالمرجع الصالح جزول، الحاج مبطوش، -5
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انقضــاء الــدعوى العموميــة وهــذا مــا يظهــر جليــا مــن خــلال كلتــا الوســيلتين تؤديــان إلــى 

التــي تــنص  156-66مــن الأمــر  06تــتمم أحكــام المــادة و  ج التــي تعــدل.مــن ق إ 02المــادة 

كمـــا يجـــوز أن تنقضـــي ...تنقضـــي الـــدعوى العموميـــة بتنفيـــذ اتفـــاق الوســـاطة :"علـــى مـــا يلـــي 

 ". الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة

 الادعاءوعليه يترتب على المصالحة انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق 

  .1المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

تلتقي الوساطة مع الصلح في أن كلا منهما يعدان من الوسائل البديلة لحـل النزاعـات 

نفقــــات، وكــــذا تخفيــــف العــــبء علــــى تهــــدف إلــــى اختصــــار الجهــــد والوقــــت والاقتصــــاد فــــي ال

  .والحفاظ على السلم والتناغم الاجتماعي، القضاء

تتشـــابه الوســـاطة مـــع الصـــلح فـــي كـــون الشـــخص الـــذي يقـــوم بالصـــلح أو الوســـاطة لا 

يملــك ســلطة اتخــاذ القــرار،و كلاهمــا يعتبــر وســيلة لحســم النــزاع عــن طريــق محضــر الاتفــاق 

  .2الذي يعد سندا تنفيذيا

  :الفرع الثاني

  تمييز الوساطة الجزائية عن التحكيم

نظـــام للقضـــاء الخـــاص تقصـــى فيـــه : "مـــن الفقـــه الغربـــي بأنـــه (Robert)التحكـــيم عرفـــه 

خصــومة معينــة عــن اختصــاص القضــاء العــادي ويعهــد بهــا إلــى الأشــخاص يختــارون الفصــل 

  .3"فيها

اتفـاق أطـراف علاقـة قانونيـة معينـة، عقديـة أو غيـر عقديـة علـى "كما يعرف علـى أنـه 

أن يـتم الفصـل فـي المنازعـات التـي أثـارت بيـنهم بالفعـل، أو التـي يحتمـل أن تثـور عـن طريــق 

                                           
  .546 ص ،2000، أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المكتبة القانونية، د ب ن، رخالد عدلي أمي-1
  .07 سابق، صالمرجع الحليمة بوكروشة، أسماء آكلي، -2
الإسكندرية، مكتب الجامعي الحديث،،ال1، النظام القانوني لاتفاق التحكيم، طالفراسيعبد الباسط محمد عبد الواسع -3

  .13 ، ص2005



  ��ھ�� ا	���ط� ا	��ا��� �� ا	��ا�� ا
����    ا
ولا	��� 
 

22 

 

، ليفصـــلوا فـــي النـــزاع المـــذكور بـــدلا مـــن أن يفصـــل فيـــه 1"أشـــخاص يـــتم اختيـــارهم كمحكمـــين

اتفــاق التحكــيم بأنــه الاتفــاق الــذي  إ.م..إ .مــن قــانون ق 01ة القضــاء المخــتص وعرفــت المــاد

ســيتم التعــرض إلــى أوجــه ف ،2يقبــل الأطــراف بموجبــه عــرض نــزاع ســبق نشــوؤه علــى التحكــيم

أوجــه التشــابه بـــين الوســاطة الجزائيـــة إلـــى و ) أولا( الاخــتلاف بــين الوســـاطة الجزائيــة والتحكــيم

  . )ثانيا(والتحكيم 

  :بين الوساطة الجزائية والتحكيمأوجه الاختلاف _ أولا

التحكــيم يكــون بالاتفــاق لمســبق بــين أطــراف العلاقــة القانونيــة، بينمــا الوســاطة لا يوجــد 

  .3فيها اتفاق مسبق لذلك

لا يجــوز للمحكــم أن يتصــدى لموضــوع النــزاع مــن تلقــاء نفســه أو بتفــويض مــن جهــة 

الوســاطة ينســب أساســا  فــإن الاختصــاص بافتتــاح إجــراءات الوســاطةمحكوميــه، بخــلاف فــي 

إلى الدولة ممثلة في النيابة العامة بحيث تقـوم هـذه الأخيـرة بـدور الوسـيط مباشـرة أو بتفـويض 

  .4الوسيط  كون لأطراف النزاع دور في اختيارشخص مؤهل لذلك، ودون أن ي

التــــي نصــــت علــــى أن  و إ.م.إ .قمــــن  1024وفقــــا لمــــا قررتــــه المــــادة التحكيمينتهــــي 

  : ينتهي التحكيم"

بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له،  -

ما لم يوجد شرط مخالف، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم 

 .، أعلاه1009أو المحكمين الباقين، وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 

                                           
 ص ،1996 الإسكندرية،، دار الفكر الجامعي،01التحكيم،طحفيظة السيد الحداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق -1

80.  
الباحث للدراسات  الأستاذمجلة ، "مدى فعالية الوساطة الجزائية في حل النزاعات في التشريع الجزائري"ش الحاج، و بطم-2

  .108 ، ص2017، العدد الخامس، القانونية والسياسية
  .36 حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص-3
  .108 الحاج، المرجع السابق، ص مبطوش-4
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 )04(بانتهاء المدة المقررة للتحكيم فإذا لم تشترط المدة فبانتهاء مدة أربعة  -

 .أشهر

 .يفقد الشيء موضع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه -

 .1"بوفاة أحد أطراف العقد -

أمــا المــدة الزمنيــة للوســاطة الجزائيــة غيــر محــددة قانونــا فهــذا يرجــع للســلطة التقديريــة 

 .حد طرفي النزاع في إنهاء الوساطةبناءا على طلب ا لوكيل الجمهورية،أو

  :أوجه التشابه بين الوساطة الجزائية والتحكيم _ثالثا

كلاهما من الطرق البديلة لحل النزاع بين الأطـراف بطريقـة وديـة، وكلاهمـا يكـون بعـد 

وترتكز الوساطة والتحكيم علـى قبـول  ،2قيام النزاع كما قد يكون اتفاق التحكيم قبل قيام النزاع

  .3ج.إ .قمكرر من  37إرادة الأطراف لاتفاق الوساطة الجزائية حسب نص المادة 

  :الفرع الثالث

 القضائية المدنيةتمييز الوساطة الجزائية عن الوساطة 

، هـي 4الوساطة القضائية المدنية أسـلوب مـن أسـاليب الحلـول البديلـة لفـض النزاعـات 

ء الذي يقوم بموجبه قاضـي الحكـم أو لتشـكيلة الحكـم بغـرض إجـراء الوسـاطة علـى ذلك الإجرا

                                           
، بالجريدة الرسمية الجزائرية الصادر إ،.م.إ.المتضمن ق فيفري، 25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  1024المادة -1

  .2008سنة  ،21العدد 
، المكتب العربي الحديث، 01، ط)الصلح الوكالة الخبرة(، أنواع التحكم وتمييزه عن غيرهالتحيويمحمود السيد عمر -2

  .36 ص ،2009الإسكندرية، مصر، 
  .09 ، ص، المرجع السابقحفيظة السيد الحداد-3
منشورات زين الحقوقية  ،01ط ،)دراسة مقارنة(أزاد حيدر باوه، دور الوساطة القضائية في تسوية المنازعات المدنية، -4

  .24 ، ص2016بيروت، لبنان، 
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الأطـــراف ليـــتم إن قبلـــوا بهـــا، الأمـــر تعـــين شـــخص معتمـــدا قضـــائيا والـــذي يكلـــف باتخـــاذ كـــل 

  .1الإجراءات الواجبة للتوفيق بين الخصوم في نزاع معين، يسمى بالوسيط القضائي

  :زائية والوساطة المدنية القضائيةأوجه الاختلاف بين الوساطة الج_ أولا

الوســـيط فـــي الوســـاطة المدنيـــة يعـــين مـــن طـــرف القاضـــي علـــى خـــلاف الوســـيط فــــي 

الوســـاطة الجزائيـــة فهـــو متمثـــل فـــي شـــخص وكيـــل الجمهوريـــة، كمـــا يشـــرط علـــى الوســـيط فـــي 

الوساطة المدنية أداء اليمين قبل القيام بالوساطة، على خـلاف الوسـيط فـي الوسـاطة الجزائيـة 

  .2الذي لا يشترط عليه أداء اليمين

ـــة تطبـــق فـــي الجـــنح  أمـــا فيمـــا يخـــص مجـــال تطبيـــق الوســـاطة، فـــإن الوســـاطة الجزائي

المـــذكورة علـــى ســـبيل الحصـــر والمخالفـــات غيـــر المحـــددة، علـــى خـــلاف الوســـاطة القضـــائية 

ب المدنيــة التــي تطبــق فــي جميــع المــواد إلا فــي الحــالات الثلاثــة التــي اســتثناها المشــرع بموجــ

  .3إ.م..إ .قمن قانون  994نص المادة 

  :القضائية المدنية أوجه التشابه بين الوساطة الجزائية والوساطة_ ثانيا

كـــلا منهمـــا يقـــوم علـــى رضـــاء الأطـــراف بمعنـــى يشـــترط فـــي كلاهمـــا موافقـــة الخصـــوم 

للوســـاطة أي قبـــولهم لهـــا بالنســـبة للجهـــة المكلفـــة بالوســـاطة أي الوســـيط ويشـــترط فـــي كلاهمـــا 

في كلا الوساطتين يكون الوسـيط ، خضوعها لمبدأ الشرعية أي تستندان إلى إطارهما القانوني

  .4يشترط في الوسيط في كل من الوساطتين أن يكون متمتعا بالأهليةو  شخصا طبيعيا

                                           
، دار )العامة للطرق البديلة في حل النزاعاتفي الأحكام (التقاضي إجراءاتالأخضر قوادري، الوجيز الكافي في -1

  .113 ، ص2013النهضة، الجزائر، 
رسالة مقدمة استكمالا ، )دراسة تحليلية، الجناية (ساطة الجنائية في النظم المعاصرة، الو باصيلياسر بن محمد سعيد -2

 ف، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايالدراسات العليالمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في العدالة الجنائية كلية 
  .103 ص ،2011العربية للعلوم الأمية، الرياض،

يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء " :إ.م..إ .قمن  994المادة ص تن-3
  ...."ه أن يمس بالنظام العاما شانكل مو  القضايا العماليةو  قضايا شؤون الأسرة

  .17 ياسر بن محمد سعيد بابصيل، المرجع السابق، ص-4
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  :المبحث الثاني

  نطاق تطبيق الوساطة الجزائية

اجتماعية، يترتب عليهـا و  فكون نظام الزواج رابطة مقدسة فلقد أحيطت بضوابط خلقية

الحقـوق والالتزامـات المتبادلــة، والإخـلال بهـذه الالتزامــات الزوجيـة وكــذلك و  عـدد مـن الواجبــات

الجريمـة اعتـداء علـى  العائلية يترتب عليه إضـرار بكيـان الأسـرة لـذا اعتبرهـا المشـرع الجزائـري

سرية محددة على سـبيل الألجرائم انظامها ووضع لها عقابا، حيث تبنى الوساطة الجزائية في 

الحصـــــر، وحـــــدد كـــــذلك أطرافهـــــا ودور كـــــل واحـــــد مـــــنهم، وعليـــــه تـــــم التطـــــرق إلـــــى النطـــــاق 

، ثــم إلـى النطـاق الشخصــي للوسـاطة الجزائيــة )المطلـب الأول(الموضـوعي للوسـاطة الجزائيــة 

  .)المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  النطاق الموضوعي للوساطة الجزائية

يقصــد بالنطــاق الموضــوعي للوســاطة الجزائيــة مجمــل ،لمــا جــاء بــه نظــام الوساطةوفقــا 

هـي و  الجرائم التي يطبق عليها نظام الوساطة الجزائية فمنها الجرائم الماسة بالحقوق الأسرية،

جريمــــة عــــدم تســــليم الطفـــــل لحاضــــنه، وحتــــى المرتبطـــــة و  جــــرائم متعلقــــة بالإهمــــال العـــــائلي،

لكي تقوم هذه الجرائم لابـد مـن و  بالاستيلاء على أموال الإرث بطريق الغش بين أفراد العائلة،

، جريمــة عــدم )الفــرع الأول(تــوفر ركنــين أساســين، ســيتم التطــرق إلــى جــرائم الإهمــال العــائلي

سـتيلاء علـى أمـوال الإرث بطريـق الغـش قبـل ، جريمة الا)الفرع الثاني(تسليم الطفل لحاضنه 

 .   )الفرع الثالث(قسمتها
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  :الفرع الأول

  جرائم الإهمال العائلي

مــن جــرائم الإهمــال العــائلي جريمــة تــرك مقــر الأســرة وذلــك بتخلــي احــد الــزوجين عــن 

 قضـاء،كذلك جريمة عدم تسديد النفقة المقررة و  تركه لمقر الأسرة دون سبب جدي،و  التزاماته

جريمـــة عـــدم تســـديد النفقـــة المقـــررة و ،)أولا(عليـــه تـــم التطـــرق إلـــى جريمـــة تـــرك مقـــر الأســـرةو 

  . )ثانيا(قضاء

  :جريمة ترك مقر الأسرة_أولا

تــرك مقـــر الأســـرة جريمـــة يعاقــب عليهـــا القـــانون، وتقتضـــي هــذه الجريمـــة تـــوافر الـــركن 

  .الركن المعنويو  المادي

  :الركن المادي  -أ 

الابتعــاد عــن مقــر الأســرة، : يتكــون الــركن المــادي لهــذه الجريمــة مــن العناصــر التاليــة

ـــة، تـــرك مقـــر الأســـرة لمـــدة تتجـــاوز  ـــد أو عـــدة أولاد، عـــدم الوفـــاء بالالتزامـــات العائلي وجـــود ول

  .1الشهرين، وفيما يلي تفصل لهذه العناصر

عــن مكــان إقامــة مــن شــروط قيــام هــذه الجريمــة الابتعــاد جســديا عــن مقــر الأســرة، أي 

وتجـد الإشـارة أن . الزوجين وأولادهما، وهذا يقتضي بالضرورة وجود مقر الأسرة يتركه الجاني

الابتعــاد عــن مقــر الأســرة يشــمل كــلا مــن الأب والأم دون تمييــز بيــنهم وبصــرف النظــر عــن 

ي ، ووجـــود الأولاد يعتبـــر عنصـــرا أساســـيا لقيـــام الجريمـــة، وهـــذا يعنـــ2ممارســـة الســـلطة الأبويـــة

ضــرورة  قيــام أو وجــود رابطـــة الأمومــة، وبــذلك يـــتم اســتبعاد الجريمــة فـــي حــق الأجــداد ومـــن 

  .يتولون تربية الأولاد

                                           
  .18 ، ص2013، سنة رالجزائ، هومة ارعبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د-1
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، دار -2

  .143 ، ص2013، الجزائر، هومة
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ــــة كمــــا نصــــت المــــادة  ــــاء بالالتزامــــات العائلي ــــق 36عــــدم الوف ــــات .من ــــق بواجب أ المتعل

الـــزوجين أثنـــاء الحيـــاة الزوجيـــة، حيـــث يجـــب علـــى الـــزوجين التعـــاون علـــى  مصـــلحة الأســـرة 

، يصـاحب تـرك الـزوج لمقـر أسـرته تخليـه عـن التزاماتـه العائليـة 1ة الأولاد وحسن تربيتهمورعاي

وهذا العنصـر لا يشـترط إلا فـي حالـة وجـود أطفـال داخـل الأسـرة حيـث أن هـذه الالتزامـات قـد 

تكون مادية أو أدبية ويكفي التخلي عن هذه الالتزامات ليقع فعل الوالد أو الوالدة تحت طائلـة 

  .2التجريم

أما إذا ترك الزوج مقر الزوجة لمدة تتجاوز الشهرين دون أن يتخلى عمدا عـن كـل أو 

بعـض التزاماتـه تجــاه زوجتـه وأولاده ودون أن ينـتج لهــم عـن تركـه لمقــر الأسـرة أي عـوز، فــإن 

  .ذلك يجعل من الجريمة غير متكاملة العناصر وينفي عن صاحبها العقاب

تجــاوز الشــهرين مــن العناصــر المكونــة للعنصــر إن ضــرورة تــوفر مــدة زمنيــة محــددة ت

المادي لجريمة ترك مقر الأسرة، وكذا قيام الجريمة، ويبدأ حسابها من تاريخ ترك الـزوج لمقـر 

  .3الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى

  :الركن المعنوي  -ب 

يتمثــل فــي تــرك الوســط ي،ســرة يجــب أن يتــوفر القصــد الجنائلقيــام جريمــة تــرك مقــر الأ

العــائلي، وإرادة قطــع الصــلة بالأســرة والــتملص مــن الواجبــات الناتجــة عــن الســلطة الأبويــة أو 

نجـد أنـه قـد جعـل المشـرع 4ع.مـن ق 330الوصاية القانونية، وعليـه بـالرجوع إلـى نـص المـادة 

  .الرغبة في استئناف الحياة الزوجية سببا لقطع مهلة شهرين

                                           
 1984لسنة 24 المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية العدد 1984 جوان 08المؤرخ في  84من القانون  36المادة -1

  .2005فيفري  27بتاريخ  15، الجريدة الرسمية، العدد 2005فيفري  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر
-2014، جرائم الإهمال العائلي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، فؤاد رواحنة-2

  .39 ، ص2015
  .14 ص ،2002، ر، الجزائ2 ني للأشغال التربوية، طعبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوط-3
 ،ر.المتضمن قانون العقوبات المنشور في ج ،1966جوان  08المؤرخ في  156-66من القانون  330المادة -4

 ،العدد  ،ر.ج ،2016جوان  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم بالقانون  1966جوان  11الصادر في   ،04العدد
 . 2016جوان  22بتاريخ  37
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  :تسديد النفقة المقررة قضاءجريمة عدم _ ثانيا

النفقة كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياتـه مـن لبـاس ومسـكن وعـلاج وطعـام وكـل 

علـــى الأقـــارب فـــي حـــد ذاتـــه التـــزام طبيعـــي  الإنفـــاقوباعتبـــار أن ، 1مـــا يلـــزم بحســـب العـــرف

  .2وشرعي

زوجيـة إن جريمة الامتنـاع عـن تسـديد النفقـة لا تقـوم إلا بـين أشـخاص تجمعهـم رابطـة 

تقتضــي هــذه الجريمــة و  ،3أو النســب، وبــذلك فمحــل الجريمــة الــزوج والزوجــة والأصــول والفــروع

  . الركن المعنويو  توافر الركن المادي

  :الركن المادي  -أ 

جريمــة الامتنــاع عــن تســديد النفقــة مــن الجــرائم الســلبية التــي لا يشــترط تحقــق النتيجــة 

مـن المـتهم، قـد يكـون هـذا الامتنـاع إمـا  السـلبيالإجرامية، فلقيامها يشـترط أن يصـدر السـلوك 

 وســـكوته دون أي مبـــادرة للتنفيـــذ، ،رفضـــه لتنفيـــذ فحـــوى الحكـــم القضـــائي صـــراحة عـــن طريـــق

يجـب إثبـات أن الامتنـاع جـاوز و  التنفيذ الجزئي لفحـوى الحكـم يعـد امتناعـا تقـوم بـه الجريمـة،و 

 4وجـود الحكـم القضـائيو  يالشهرين وذلك عن طريق المحضر الـذي يحـرره المحضـر القضـائ

ديد تسـالذي يقضي بـأداء النفقـة مـن طـرف المـدين شـرط جـوهري مـن شـروط قيـام جنحـة عـدم 

النفقـــة، وقـــد يكـــون هـــذا الحكـــم صـــادر عـــن المحكمـــة الابتدائيـــة، كمـــا قـــد يكـــون صـــادرا عـــن 

  .5المجلس القضائي، بالإضافة إلى الأمر الصادر عن المحكمة العليا

                                           
الجامعة الجديدة للنشر،  ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب،دارالإسلامفي أحمد فراح حسين، أحكام الأسرة -1

  .253 ، ص1998الإسكندرية، مصر، 
ثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية لغو ا-2

  .184 ، ص2005بن عكنون، الجزائر، 
  .289 ، ص2017 ،مجلة الميزان، "لجزائريجريمة عدم تسديد النفقة في قانون العقوبات ا"رغيوات مصطفى، -3
  .291ص  ،المرجع السابق  ،رغيوات مصطفى-4
مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  العائلي في التشريع الجزائري، مذكرة الإهمالبسمة بومعالي وجميلة بوخميس، جرائم -5

، ص 2017-2016في العلوم القانونية، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر،  الماستر
18.  
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 :     الركن المعنوي  -ب 

إن جريمة الامتنـاع عـن تسـديد النفقـة مـن الجـرائم العمديـة التـي تسـتدعي تـوافر القصـد 

لمــدة شــهرين وبالتــالي فــلا تقــوم هــذه  قانونــاالجنــائي أي امتنــاع المــتهم عــن دفــع النفقــة المقــررة 

الجنحـة إلا إذا تـوفر عنصــر العمـد أي العلــم والإرادة فعنصـر العمـد لا يتحقــق إلا بعلـم المــتهم 

  . 1القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية بالحكم

مـن ثـم و  قبولـه فعـلا مبـررا لعـدم تسـديد النفقـة، يمكنفالإعسار هو السبب الوحيد الذي 

  .2لإثبات حسن نية المتهم على أن يكون هذا الإعسار كاملا

  :الثاني الفرع

  جريمة عدم تسليم الطفل لحاضنه

 500بالحبس من شـهر إلـى سـنة وبغرامـة مـن  يعاقب" :ع.منـق 328نصت المادة 

شـــخص آخـــر لا يقـــوم بتســـليم قاصـــر فـــي شـــأن  أيدينـــار، الأب أو الأم أو  5000إلـــى 

... حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة بـه

  ".لجانيسنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن ا 3وتزداد عقوبة الحبس إلى 

يقصد بعدم تسليم المحضون أن يمتنع المتهم الذي كـان المحضـون القاصـر موضـوعا 

، فيتطلــب لقيــام 3تحــت رعايــة الغيــر عنــد تســليمه إلــى مــن وكلــت إليــه حضــانته بحكــم قضــائي

  ).ثانيا(وركن معنوي  )أولا(جريمة عدم تسليم الطفل لحاضنه، وجود ركن مادي 

  :الركن المادي_ أولا

الامتناع عن التسليم على امتناع مـن كـان الطفـل موضـوعا تحـت رعايتـه  يقوم عنصر

عــن تســليمه إلــى مــن أوكلــت إليــه حضــانته بحكــم قضــائي أي مــن لــه الحــق فــي المطالبــة بــه، 

                                           
  .292 رغيوات مصطفى، المرجع السابق، ص-1
  .185 أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-2
  .260 ، ص2014 ى، الجزائر،عبد الرحمان خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي والمقارن، دار الهد-3
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وهـــو ســـلوك إجرامـــي ســـلبي يتمثـــل فـــي الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ حكـــم قضـــائي يفصـــل فـــي إســـناد 

الأم أو غيرهم من أصـحاب الحـق فـي حضانة القاصر إلى من حكم لصالحه، سواء الأب أو 

الحضــانة، ورغــم أنــه موقــف ســلبي إلا انــه مــن أهــم عناصــر الجريمــة وهــو أســاس التجــريم فــي 

  .1ع.ق 328المادة 

يعد توفر حكم قضائي مسبق عنصر من عناصر جريمة عدم تسليم الطفل،يقوم علـى 

بتسـليم الطفـل ضرورة وجود حكم قضائي سابق يتضمن إنشاء حق الحضانة إلـى مـن يطالـب 

إليــه، ويكــون هــذا الحكــم قــد اســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة المتمثلــة فــي الاســتئناف والمعارضــة، 

  .مشمول بالنفاذ المعجل الحكمأو أن يكون 

الجــاني يثبــت أن الطفــل المطلــوب تســليمه موجــود لا  ســلطةووجــود المحضــون تحــت 

ن المحضـون يوجــد تحــت ســلطة فعـل تحــت ســلطة المـتهم الــذي امتنــع عــن التسـليم، أمــا إذا كــا

شخص آخـر غيـر الـذي صـدر حكـم قضـائي بإسـناد الحضـانة إليـه وعنـد التنفيـذ اعتـرض هـذا 

الشــخص الأول عــن تنفيــذ الحكــم دون مبــرر شــرعي أو قــانوني، فانــه بهــذا يعــرض نفســه إلــى 

  .2ع.ق 328اتهامه بالجريمة ويعاقب وفقا لما تقرره المادة 

  :الركن المعنوي_ ثانيا

تعد جريمة عـدم تسـليم الطفـل لحاضـنه مـن الجـرائم العمديـة التـي تتطلـب تـوافر القصـد 

  .الجنائي، والمتمثل في علم الجاني بالحكم القضائي ونية معارضة تنفيذ الحكم

وتطرح مسألة القصد الجنائي عدة إشكالات منها ما يتعلق بتمسك الجاني وإصراره على 

  .3عدم مرافقة من يطلبه

                                           
من قانون العقوبات  328لفة لحكم قضائي على ضوء المادة جريمة الامتناع عن تسليم قاصر مخا"نادية رواحنة،-1

  .631 ، ص2019، ر، الجزائ03، العدد 10 ، المجلدمجلة العلوم القانونية والسياسية" ،الجزائري
، الوساطة الجزائية في الجرائم الماسة بالأسرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية نور الهدى بن درميع-2

  .25ص  ،2018/2019الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
  .198 ، ص2015 دار هومة، الجزائر، ،01، ط01أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء -3
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متــى ثبــت أن المــتهم لــم يعلــن صــراحة : "...شــأن جــاء قــرار المحكمــة العليــاوفــي هــذا ال

عــن رفــض تســليم البينتــين ولــم يلجــأ إلــى أي منــاورة لمنــع الوالــدة مــن حقهــا فــي الزيــارة، بــل أن 

البنتــين همــا اللتــان رفضــتا الــذهاب إلــى والــدتهما كمــا يشــهد بــذلك تصــريح المحضــر القضــائي 

  .1..."البنتين يعد خرق للقانون تسليمفإن إدانة المتهم بجنحة عدم 

كما أن المتهم قد يلجأ إلى تغيير محل إقامته رفقة المحضون كحيلة لعرقلة تنفيذ حكم 

  .2الزيارة

  :الثالث الفرع

  جريمة الاستيلاء على أموال الإرث بطريق الغش قبل قسمتها

ع .مـن ق 363 نصت على جريمـة الاسـتيلاء علـى أمـوال الإرث بطريـق الغـش المـادة

يعاقـب بــالحبس مـن شــهرين إلـى ثلاثــة سـنوات وبغرامــة ":فـي فقرتهـا الأولـى حيــث جـاء فيهـا

أو المــدعي بحــق فــي تركــة الــذي يســتولي  الميــراثدينــار الشــريك فــي 300إلــى 500مــن 

  ..".قسمتهبطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل 

أن المشـــرع الجزائـــري يعاقـــب علـــى هـــذه الجريمـــة، إذا تـــوفرت العناصـــر الأساســـية  إذ

  .)ثانيا(، والركن المعنوي )أولا(المكونة لكل من الركن المادي

  :الركن المادي_ أولا 

يقــوم الفعــل المــادي علــى تــوفر فعــل الاســتيلاء المباشــر علــى بعــض أو كــل العناصــر 

أو كــــل الورثــــة ذكــــورا أو إناثــــا مــــن التمتــــع بمــــا المكونــــة للتركــــة بــــدون حــــق، وحرمــــان بعــــض 

يســتحقونه مــن نصــيبهم فــي التركــة القائمــة بيــنهم، والتــي مــا يزالــون شــركاء فيهــا علــى الشــيوع، 

ومـن العناصـر الأساسـية المكونــة لجريمـة الاسـتيلاء علـى الأمــوال التركـة اسـتعمال وسـيلة مــن 

لى كـل أو بعـض أجـزاء التركـة التـي وسائل الغش أو التحايل بقصد الوصول إلى الاستيلاء ع

                                           
  .153،ص 1997سنة  ،01 المجلة القضائية، العدد، 19/07/1996، قرار بتاريخ 1306911المحكمة العليا، ملف -1
  .215 جريمة من جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، ص 50يل صقر، الوسيط في شرح بن-2
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،كـأن يختلـق أو يصـطنع 1لم تقسم بعد والتي ما تزال مملوكـة لجميـع الورثـة علـى الشـيوع بيـنهم

قــرارا أو حكمــا قضــائيا يتضــمن قســمة غيــر صــحيحة ويكــون قــد حصــل بموجبــه علــى مــال لا 

  .2يستحقه

الاســتيلاء المــادي كمــا أنــه لقيــام جريمــة الاســتيلاء علــى التركــة يشــترط أن تقــع عمليــة 

علـــى كـــل أو بعـــض التركـــة قبـــل وقـــوع عمليـــة القســـمة المتعلقـــة بهـــذه التركـــة، وهـــذا حســـب مـــا 

القانونية بين الورثة وبشـكل شـرعي وحـاز  القسمةع، لأنه لو وقعت .ق 363جاءت به المادة 

كل وارث نصيبه حيازة مادية أو كمية ثـم جـاء أحـدهم واسـتولى علـى نصـيب غيـره مـن التركـة 

  .3نه في هذه الحالة وجب اعتبار عملية الاستيلاء عملية سرقة أو اختلاس أموال الغيرفإ

يقصد به محـل الاسـتيلاء علـى عناصـر التركـة وتتمثـل  التركةموضوع الاستيلاء على 

  .لحقوق المالية التي يتركها الميتفي الأموال وا

تتمثل في العقارات والمنقولات التي يتركها الميت بعد وفاته إلى :  الأموال -أ

الورثة،فتعرف العقارات بأنها الأشياء الثابتة المستقرة في مكانها غير القابلة للنقل من مكان 

إلى آخر دون تلف، وتعرف المنقولات بأنها الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون 

  .تلف

تشمل تركة الميت على الحقوق المالية وهي الحقوق العينة :  يةالحقوق المال -ب

الأصلية كحق الملكية والحقوق المتفرعة عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق، والحقوق العينة 

  .التبعية التي تتبع حق الدائنية لضمانه مثل حق الرهن وحق التخصيص

  

  

  

                                           
، قدمة لنيل شهادة الماستر أكاديميممحمد تواتي، الحماية الجزائية لجريمة الاستيلاء على التركة في التشريع الجزائري، -1

  .07 ، ص2018/2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، المسيلة، الجزائر،
  .170 ، ص2013ط، دار هومة، الجزائر، .عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د-2
  .08 سابق، صالمرجع المحمد تواتي، -3
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  :الركن المعنوي_ ثانيا

لجريمة الاستيلاء على أموال الإرث يوجد الركن المعنـوي بالإضافة إلى الركن المادي 

ويتمثل في القصد الجنائي الذي يقوم على اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة الـذي يقـوم 

على عنصري العلـم والإرادة، فيقصـد بـالعلم أن يكـون الجـاني عالمـا بأنـه يقـوم علـى الاسـتيلاء 

دخالـــه فـــي حيـــازة أخـــرى دون رضـــا المجنـــي عليـــه، علـــى مـــال الغيـــر بإخراجـــه مـــن حيازتـــه وإ 

ويقصــد بــالإرادة اتجــاه إرادة المــتهم إلــى ارتكــاب الفعــل الإجرامــي الــذي يحقــق ماديــات الجريمــة 

  .1وإلى تحقيق النتيجة لهذا الفعل

  :المطلب الثاني

  النطاق الشخصي للوساطة الجزائية

ــــة أطــــراف الوســــاطة  الجزائيــــة، الضــــحية يقصــــد بالنطــــاق الشخصــــي للوســــاطة الجزائي

محايـد يقـوم بتقريـب وجهـات النظـر و  والمشتكي منه، وطرف ثالث هو الوسـيط كطـرف مسـتقل

التشجيع على الحوار من أجل الوصـول إلـى حـل للنـزاع القـائم بـين طرفـي و  عن طريق النقاش

 و ،المحـــددة و  النــزاع،ويتم ذلــك فـــي نطــاق الجــرائم الأســـرية ســابقة الــذكر وغيرهـــا مــن الجــرائم

الفـرع ( المشتكي منه ،)الفرع الثاني( الضحية ،)الفرع الأول(سيتم التطرق إلى الوسيط ذلك ب

  .)الثالث

  

  

  

  

  

                                           
  .16 مرجع نفسه، صالمحمد تواتي، -1
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  :الفرع الأول

  الوسيط

الوسيط هو عبارة عن طرف ثالث فـي عمليـة الوسـاطة يقـوم بـدور مهـم فـي نجـاح هـذا 

حديثـــة بـــين إدارة النقـــاش بطريقـــة فنيـــة و  الإجـــراء، مـــن خـــلال تقريـــب وجهـــات نظـــر الأطـــراف

أطـــراف النـــزاع، خـــلال مرحلـــة ســـير إجـــراءات وكـــذا تـــوجيههم إلـــى التســـوية التـــي تناســـب كـــلا 

ضـــباط ،)أولا(وكيـــل الجمهوريـــة أو وكيـــل الجمهوريـــة المســـاعد: ، والوســـيط قـــد يكـــون1الطـــرفين

  ) .ثانيا(الشرطة القضائية 

  :وكيل الجمهورية أو وكيل الجمهورية المساعد_ أولا

ولى عمليـة الوسـاطة يسـمى الوسـيط أي ممثـل النيابـة العامـة وهـو إن الشخص الذي يتـ

وكيـل الجمهوريـة، الـذي لــه سـلطة المتابعـة والملائمـة ويتحــرك كممثـل المجتمـع وباسـمه ونائبــه 

  : ، فإعطاء النيابة العامة هذا الدور يستند على مبررات، يمكن يذكرها في أن2عنه

العامة تمثل الجهاز القضائي الموكل له القيام بالمتابعات الجزائية في الأفعال  النيابة -
 .التي تشكل اعتداء علم مصلحة محمية قانونيا

اختصاص النيابة العامة للنظر في حجم الأضرار التي تتولد عن ارتكاب السلوك  -
 .3الإجرامي لقربها من موضوع النزاع وإدراكها لأساسياته

يك الدعوى العمومية يجوز لوكيل الجمهورية إذا رأى أن الجريمة  وعليه فقبل تحر 

والمحددة على سبيل الحصر في  الجرائم التي تجوز فيها الوساطة المرتكبة تدخل في نطاق

 37ن خلال نص المادة مإجراء وساطة بشأنها، وهو ما يتضح  02مكرر  37المادة 

ية، أن يقرر بمبادرة منه أو بطلب يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائ":مكرر

                                           
 ، العددمجلة العلوم القانونية والسياسية، "الوساطة الجزائية كآلية لحماية الطفل الجانح في القانون الجزائري"، عمارة نين-1

  .280 ، ص2019، الجزائر، أفريل، 01
  .19 أشرف رمضان، المرجع السابق، صميد عبد الح-2
  .117 ، صالمرجع السابق محمد سعيد بابصيل، ياسر-3
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إضافة إلى أن وكيل الجمهورية " يجوز"، أنها بدأت بكلمة ..."المشتكي منه  أو الضحية

  .1يتمتع بسلطة الملائمة، فلا يمكن للأطراف إجباره على إجراء الوساطة الجزائية

  :ط الشرطة القضائيةابض_ ثانيا

يجوز لضابط الشـرطة القضـائية بنـاء علـى تكليـف مـن وكيـل الجمهوريـة المخـتص فـي 

هذا النزاع القيام بمهمة الوسيط بين أطـراف النـزاع، وفـي حالـة نجـاح أتفـاق الوسـاطة مـن قبـل 

ضــابط الشــرطة القضــائية يتعــين عليــه رفــع محضــر الوســاطة إلــى وكيــل الجمهوريــة لاعتمــاده 

 12-15مـــن القـــانون 112ســـب الفقـــرة الثانيـــة مـــن نـــص المـــادة وذلـــك بالتأشـــير عليـــه وهـــذا ح

إذا تمــت الوســاطة مــن قبــل ضــابط الشــرطة القضــائية ": المتعلـق بحمايــة الطفــل نصــت علــى

  ".فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه

ط . ح. يــــة منـــــه فـــــي قفـــــي فقرتهـــــا الثان 112وهــــذا مـــــا نصــــت عليـــــه أحكـــــام المــــادة 

، الوســيط لا يحظــى بــأي ســلطة لفــرض حــل معــين علــى طرفــي النــزاع، بــل ينحصــر 15/12

  . 2دوره في محاولة تقريب وجهات نظرهما للوصول إلى اتفاق يضع حدا لهذا النزاع

ط نصـــت علـــى انـــه يقـــوم . ح. مـــن ق 112الأحكـــام الخاصـــة التـــي وردت فـــي المـــادة 

طفــــل وكيــــل الجمهوريــــة أو أحــــد مســــاعديه أو أحــــد ضــــباط  بالوســــاطة فــــي حالــــة المشــــتبه بــــه

الشــرطة القضــائية للقيــام بهــا، فقــد خلــق المشــرع الجزائــري قنــوات التواصــل بــين الخصــوم مــن 

وســع فيهـــا دائـــرة إجـــراء الوســـاطة و  أجــل الوصـــول إلـــى حـــل مناســب يرضـــي جميـــع الأطـــراف،

يـه الطفـل، فـي حـين أن هـذا فـي حالـة المشـتبه ف) ضـباط الشـرطة القضـائية(لأكثر من شخص

ـــة المشـــتبه فيـــه البـــالغالو  ـــل الجمهوريـــة وفقـــا المـــادة  ســـاطة فـــي حال ـــتم إلا مـــن طـــرف وكي لا ت

  .، فلم يذكر ضباط الشرطة القضائيةج.إ.قمن  01مكرر37

                                           
، 10، العدد لة الباحث للدراسات الأكاديميةمج، "الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية" االله،بوعبدنورة بن -1

  .131 ، ص2017
  .280عمارة نين، المرجع السابق، ص -2
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البــالغ وتــتم بطلــب مــن  تــتم الوســاطة بمبــادرة وكيــل الجمهوريــة فــي حالــة المشــتبه بــه 

الضـحية دون المحـامي الـذي يقتصــر دوره فـي مسـاعدة الضـحية أو المشــتبه فيـه فـي حالـة مــا 

إذا تم اللجوء إلى الوساطة، يقوم بدور الوسيط  وكيل الجمهورية فهو محور عمليـة الوسـاطة، 

حديـــد أحــد أهــم أطـــراف الآليــة يـــدير عمليــة إنهـــاء الخصــومة بـــين الضــحية والمشـــتكي منــه، بت

مراكز الأشخاص مـن ضـحية ومشـتكي منـه فهـو الـذي يوقـع محضـر الوسـاطة ثـم يعتمـده بعـد 

نجاحهــا، ويســهر علــى تنفيــذ الالتزامــات بــين الطــرفين، ويتخــذ الإجــراءات المناســبة فــي حالــة 

  .عدم التنفيذ

ع جريمــة تــرك الأســرة لا تتخــذ إجــراءات المتابعــة الجزائيــة إلا .منــق 330وفقــا للمــادة 

وكيـــل الجمهوريـــة بالمبـــادرة منـــه إجـــراء ) الوســـيط(فيتـــولى ، علـــى شـــكوى الـــزوج المتـــروكبنـــاءا 

مــن خــلال اســتطاع رأيهــم حــول الشــكوى، يقــوم ) الــزوجين(الوســاطة، أو بطلــب احــد الطــرفين 

مـن الوسيط بتقريب وجهـات النظـر مـن أجـل حـل النـزاع وديـا بهـدف لـم الشـمل لحمايـة الأسـرة 

  .التفكك

متناع عن تسديد النفقـة مـن الأعمـال المجرمـة المعاقـب عليهـا فـي كذلك تعد جريمة الا

ع، لا تقـــوم إلا بـــين الـــزوج والزوجــة أو الأصـــول والفـــروع، فـــدور الوســـيط .ق نمـــ 330المــادة 

يكمن فـي محاولـة التوفيـق والصـلح بـين أطـراف الـدعوى اسـتنادا لاتفـاقهم بغيـة جبـر ضـرر او 

  .الامتناع عن تسديد النفقةتعويض الضحية وإنهاء النزاع القائم عن 

ع .مـن ق 327،328كما انه ففي في جريمـة عـدم تسـليم طفـل لحاضـنه وفقـا لمـادتين 

ـــة ـــة فـــي إجـــراء الوســـاطة و  مـــن الجـــرائم الأســـرية محـــل الوســـاطة الجزائي للوســـيط مطلـــق الحري

ـــــة العامـــــة، ورضـــــائي للخصـــــوم  الضـــــحية والمشـــــتكي (الجزائيـــــة، كونهـــــا إجـــــراء جـــــوازي للنياب

إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه مــن و  لضــمان مصــلحة المحضــون بالدرجــة الأولــى ،ذلــك)منــه

  . قبل تسليم الطفل لحاضنه 

يكمن يبرز دور الوسيط في جريمة الاسـتيلاء علـى أمـوال الإرث فـي أنـه يـدير النقـاش 

التي تجمعها صلة القرابة ويحـاول بـدوره تقريـب وجهـات )الضحية والمشتكي منه(بين الطرفين 
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للوصـــول إلـــى حـــل يرضـــيان بـــه وينهـــي النـــزاع القـــائم بيـــنهم، بجبـــر الضـــرر أو إعـــادة  النظـــر

 .ل المستولي عليه أو تعويض الضحيةالأموا

  :الفرع الثاني

  الضحية

ويعتبر الضحية أو المجني عليه عنصرا محوريا في عملية الوسـاطة، والتـي لا تتحقـق 

فــي ظــل انعــدام الوجــود الفعلــي للضــحية ســواء كــان شخصــا طبيعيــا أو اعتباريــا علــى أســاس 

ارتباطهــــا بمســــألة تعويضــــه، وقــــد اشــــترط المشــــرع الجزائــــري موافقــــة الضــــحية أيضــــا لإجــــراء 

  .1الوساطة

اسـتعمل لفـظ الضـحية فـي نـص  ج.إ.قأن المشـرع الجزائـري فـي و تجدر الإشارة إلـى 

ج بـدل لفـظ المـدعي المـدني الـذي كـان يسـتعمله مـن قبـل التشـريع .إ. مكرر مـن ق 37المادة 

يجـوز ":منـه علـى أنـه  239الجنائي لاسيما قانون الإجراءات الجزائية الذي يـنص فـي المـادة 

انون بأنـه أصـابه ضـرر مـن جنايـة أو لكل شـخص يـدعي طبقـا للمـادة الثالثـة مـن هـذا القـ

كمـا أن مصـطلح الضـحية ، "جنحة أو مخالفة أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب لـه

  .ط.ح.استعمل كذلك في ق

، واعتبــره اشــمل مــن ج.إ.قلــم يعــرف المشــرع الجزائــري مصــطلح الضــحية فــي تعــديل 

  .2العديد من المصطلحات كالمضرور أو المجني عليه

عليه مع الجاني في جملة الحقوق المقررة له حيث أنه مـن حقـه عـدم  ويشترك المجني

قبـول الوسـاطة أو رفضـها أو الانســحاب منهـا متـى رأى أنهــا لا تفـي بـالغرض المطلوب،وحقــه 

  .3في الاستعانة بمحام وضرورة إحاطته  بجميع جوانب الوساطة

                                           
  .180 ص، ، المرجع السابقعمارة نين-1
العدد  ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،"الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" ،نورة بن بو عبد االله- 2

  .132ص  ،2017 ،10
  .151 سابق، صالمرجع النصر الدين عمران، -3
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أن يطلــب  وعليــه يتوجــب أن يتــوفر الضــحية علــى مجموعــة مــن الشــروط، إذ لا يجــوز

ـــم يكـــــن هـــــو مـــــن وقـــــع الاعتـــــداء  شـــــخص تعويضـــــا عـــــن ضـــــرر لـــــم يكـــــن هـــــو ضـــــحيته أو لــ

عليه،والضـــحية هـــو مـــن يطالـــب بـــإجراء الوســـاطة وهـــو مـــن يطالـــب بـــالتعويض عـــن الضـــرر 

النــاتج عــن الفعــل الإجرامــي متــى كــان هــذا الفعــل يــدخل فــي طائفــة الجــرائم المشــمولة بــإجراء 

  .1الوساطة

  :الفرع الثالث

  منهالمشتكي 

 الجــــاني هــــو الشــــخص مرتكــــب الفعــــل المجــــرم، ســــواء كــــان فــــاعلا أصــــليا أو شــــريكا،

نلاحــــظ أن المشــــرع  ج.إ.قمــــن  09مكــــرر  37مكــــرر إلــــى  37بــــالرجوع إلــــى المــــواد مــــن و 

مرتكـب الأفعـال "، كما أنـه اسـتعمل أيضـا مصـطلح "المشتكي منه"الجزائري أستعمل مصطلح 

، وهذا راجع إلى أن الوساطة الجزائيـة تـتم قبـل أي متابعـة جزائيـة، فطالمـا أن عمليـة "المجرمة

ـــة فـــإن الفاعـــل أو الجـــاني فـــي هـــذه المرحلـــة يكـــون  الوســـاطة تســـبق تحريـــك الـــدعوى العمومي

مشتبها فيه ولم يتهم بعد بأي اتهـام، أمـا حـين توجيـه الاتهـام للجـاني مـن طـرف النيابـة العامـة 

  2.فإنه يصبح متهما، وهذه الصفة تظل ملازمة له طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة

أنه يشترط إجراء الوساطة قبول الضحية  ج.إ.قمن  1مكرر 37كما جاء في المادة 

عد موافقة الجاني على إجراء الوساطة أمرا حتميا ومن حقه أن والمشتكي منه، وبالتالي ت

يحاط بكافة جوانب الوساطة الجنائية وإجراءاتها والتزاماتها، وكذا الآثار المترتب عليها، كما 

  .3يلزم أن يكون الجاني معترفا بارتكابه للجريمة

                                           
  .71سابق، ص المرجع السعاد دحمان، -1
  .150 سابق، صالمرجع النصر الدين عمران، -2
، مجلة الشريعة والاقتصاد، "الجنائية ودورها في تحقيق رضا لأطراف النزاع بنظام العدالة الجنائيةالوساطة "، فوزي عمارة-3

  .327،ص 2018، 14 العدد
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يترتب عن وتتضمن الوساطة جملة من الضمانات للمشتبه فيه، فكونها إجراء رضائي 

هذا نتيجة هامة تتمثل في عدم إرغام المشتبه فيه على قبول الوساطة لما في ذلك من 

تعارض مع مبدأ حق اللجوء إلى القاضي الطبيعي، فالوساطة يلجأ إليها لمساوئ العدالة 

  .1التقليدية، إما بطلب من وكيل الجمهورية أو الضحية أو المشتكي منه

لوساطة أمـر نـادر الحـدوث، خاصـة إذا كـان الجـاني قـد ويعتبر رفض الجاني لإجراء ا

ارتكب الفعل الإجرامـي فعـلا، وينبغـي كـذلك عـدم اتخـاذ اعترافـات المشـتبه فيـه أثنـاء إجـراءات 

  .2الوساطة دليلا عليه إذا ما رفعت الدعوى أمام المحاكم فيما بعد في حالة فشل الوساطة

، إذ يجـــب أن يكـــون الجـــاني كمـــا يجـــب أن تتـــوفر فـــي الجـــاني مجموعـــة مـــن الشـــروط

ســــنة فإنــــه يخضــــع لأحكــــام الوســــاطة  18شخصــــا معينــــا، وإذا كــــان طفــــلا حــــدثا لــــم يتجــــاوز 

المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون حمايـــة الطفـــل، كمـــا أن إقـــرار الجـــاني بارتكابـــه للجريمـــة يعتبـــر 

  مةيجب أن يكون الإقرار صادرا عن إرادة سليو  شرطا جوهريا لإمكانية اللجوء إلى الوساطة،

وواعيــة، وألا يكــون الجــاني عائــدا، وهــذا شــرط لــم يــذكره المشــرع الجزائــري ولــم يــنص 

  .3عليه، إلا أن الفقه الجنائي يرى أن نظام الوساطة هدفه تأهيل الجناة المبتدئين اجتماعيا

إن كل من الضحية والمشتكي منـه لـه دور مهـم فـي إجـراء الوسـاطة الجزائيـة الخاصـة 

لأســرة،ففي جريمــة تــرك مقــر الأســرة يعتبــر الــزوج الــذي تــرك مقــر الأســرة فــي الجــرائم الماســة با

هــو المشــتكي منــه، ويعتبــر الضــحية أو المضــرور مــن الجريمــة هــو الــزوج المتــروك، إذ يعتبــر 

الزوج جانيـا إذا قـام بالابتعـاد جسـديا عـن مقـر الأسـرة أي عـن مكـان إقامـة الـزوجين وأولادهمـا 

ج عـــن التزاماتـــه الزوجيـــة ماديـــة كانـــت أو لمـــدة تتجـــاوز وأن يصـــاحب هـــذا التـــرك تخلـــي الـــزو 

الشهرين، كما يشترط لأن يعتبر الزوج أن يتوفر القصد الجنـائي ويقصـد بـه اتجـاه إرادة الـزوج 

                                           
  .49 سابق، صالمرجع الشريفة حدوش، -1
للحقوق، كلية الحقوق  محمد عشوش، الوساطة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر-2

  .22 ، ص2016/2017والعلوم السياسية، عين تموشنت، 
، المجلد الثالث، العدد الثاني، مجلة الفكر القانوني والسياسي ،"النظام القانوني لشروط الوساطة الجزائية"سعاد دحمان، -3

  .70 ، ص2019الجزائر، 
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إلــى التخلــي عــن أســرته والتســبب لهــم فــي الأذى عــن قصــد ودرايــة كاملــة، وهــذا يســتوجب أن 

ثبت سوء النية فـي هـذه الجريمـة، وبـذلك يثبت الزوج المضرور أو كما يسمى بالضحية، بأن ي

يتقدم الضحية بشكوى مفادها ترك مقر الزوجية، وعليه أن يقـدم نسـخة عـن عقـد زواج شـرعي 

وصحيح يربط بينه وبين المشتكي منه، كما ينبغي على الضحية إثبـات أن هـذا الـزواج مـازال 

  .  قائما ولم يتم انحلاله بإحدى صور فك الرابطة الزوجية

يمـــة عـــدم تســـديد النفقـــة المقـــررة قضـــاء يعتبـــر المشـــتكي منـــه هـــو الـــزوج الـــذي وفـــي جر 

امتنع عن تسديد النفقة عمدا، ويعتبر الضـحية احـد فروعـه أو زوجـه أو أصـوله، إذ يشـرط أن 

يكون المشتكي منه قد امتنـع عـن دفـع المبلـغ المحكـوم بـه عليـه، وأن يكـون امتناعـه هـذا لمـدة 

ور الحكم النهائي الملزم بالدفع، كما يشترط أيضا لكـي يـتمكن تتجاوز الشهرين من تاريخ صد

الطرف المضرور من الجريمة وهو الضحية من رفع شكوى وجود حكم قضـائي يقضـي بـأداء 

النفقة من طرف الزوج الممتنع عن تسديدها، وأن يكون هـذا الحكـم واجـب التنفيـذ، كمـا ينبغـي 

منـــه، ويتمثـــل القصـــد الجنـــائي فـــي هـــذه علـــى الضـــحية إثبـــات القصـــد الجنـــائي فـــي المشـــتكي 

الجريمـة فـي امتنـاع الــزوج عمـدا عـن أداء النفقـة لمــدة تتجـاوز شـهرين، أي أن المـتهم لابــد أن 

  .يكون عالما بوجوب أدائه للمبلغ المحكوم به عليه ويمتنع عن الدفع

من الجرائم التي أجاز المشرع  ة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءومنه تعتبر جريم

الجزائري إجراء الوساطة فيها، وذلك سعيا منه في المحافظة على استقرار الأسر قدر 

  .الإمكان

وبالنســبة لجريمــة عــدم تســليم الطفــل فــإن المشــتكي منــه فيهــا هــو الأب أو الأم أو أي 

شـخص آخـر لا يقـوم بتسـليم قاصـر ـقضي ـ فـي شـأن حضـانته بحكـم مشـمول بالنفـاذ المعجـل 

ية هــو مــن لــه الحــق فــي المطالبــة بهــذا القاصــر فمــن، خــلال نــص أو بحكــم نهــائي، والضــح

ع يجـب أن يكـون المشـتكي منـه قـد امتنـع عـن تسـليم الطفـل أي أنـه اتخـذ .من ق 328المادة 

موقفا سلبيا شكل سـلوكا إجراميـا فـي نظـر القـانون، وأن يكـون امتناعـه هـذا قـد تـم بعـد صـدور 

ب أيضــا أن يتــوفر القصــد الجنــائي حكــم قضــائي يتضــمن حــق الحضــانة إلــى الضــحية، ويجــ
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المتمثــــل فــــي علــــم المشــــتكي منــــه بــــالحكم القضــــائي واتجــــاه إرادتــــه إلــــى معارضــــة تنفيــــذ هــــذا 

الحكم،علــى الضــحية أن يثبـــت عنــد رفعــه للشـــكوى أن الطفــل المطلــوب تســـليمه موجــود فعـــلا 

  .تحت سلطة المشتكي منه الذي امتنع عن التسليم

الإرث بطريق الغش قبـل قسـمتها فـإن المشـتكي منـه  وفي جريمة الاستيلاء على أموال

فيهـا هـو الـوارث المســتولى علـى أمـوال التركــة بـدون وجـه حـق، والضــحية هـم بـاقي الورثــة، إذ 

يشترط أن يكون الوارث المشتكي منه قد قام بالاستيلاء المباشر على بعض أو كل العناصـر 

عــض الورثــة مــن نصــيبهم فــي التركــة أو الأشــياء المكونــة للتركــة، بــدون حــق وحرمــان كــل أو ب

القائمـــة بيــــنهم وذلــــك باســــتعمال طــــرق الغــــش والاحتيــــال، كمــــا علــــى المشــــتكي إثبــــات القصــــد 

  .الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني ارتكاب الجريمة مع العلم أن تلك التركة ليست من حقه
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  :الأولخلاصة الفصل                                       

  

مــن خــلال النصــوص التشــريعية التــي نظمــت أحكــام الوســاطة الجزائيــة، اتضــح أن لهــا 

عـــن بـــاقي آليـــات التســـوية الوديـــة، فهـــي ذات  خصوصـــيات تفيـــد انفرادهـــا بميـــزات تختلـــف بهـــا

طبيعــة اختياريــة لا إجباريــة، حيــث بإمكــان وكيــل الجمهوريــة بحكــم خاصــية الملائمــة بمبــادرة 

منــه أو بنــاءا علــى طلــب طرفــي النــزاع إجــراء الوســاطة مــن اجــل التســوية الوديــة، كمــا أنــه يــتم 

ة الجزائيــة مجــال ضــيق ومحــدد تقريرهــا قبــل أي متابعــة جزائيــة، فمجــال تطبيــق إجــراء الوســاط

تطبيــق المحــل وعليــه فــان  فــي الجــرائم  فــلا يمكــن التوســع فيهــا لحــل كــل النزاعــات الجنائيــة،

مـــن بينهـــا  الجـــرائم و  يقتصـــر علـــى الجـــرائم التـــي تشـــكل الجـــنح البســـيطة فقـــط دون الجنايـــات،

حـة عـدم تسـليم الماسة بالأسرة، جنحة ترك مقر الأسرة، جنحـة الامتنـاع عـن تسـديد النفقـة، جن

الطفـــل لحاضـــنه، جنحـــة الاســـتيلاء علـــى أمـــوال الإرث عـــن طريـــق الغـــش قبـــل تقســـيمها، أمـــا 

المشــتكي منــه و  بالنســبة للنطــاق الشخصــي للوســاطة الجزائيــة، أطــراف الوســاطة هــي الضــحية

بمبـادرة وكيـل فلا تتم الوساطة إلا بطلب من الضـحية أو المشـتكي منـه أو ، ووكيل الجمهورية

  .ة لإجرائهاالجمهوري
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  :الفصل الثاني

  لوساطة الجزائية في الجرائم الأسريةل التنظيمية حكامالأ
  

  

ن اقــائم بحــد ذاتــه وخــاص بــه، ولــذلك فــ إن الوســاطة الجزائيــة إجــراء لــه نظــام قــانوني 

تفعيل تطبيق الوساطة الجزائية كإجراء لتسوية النـزاع فـي الجـرائم الماسـة بـالحقوق الأسـرية قـد 

أضحى ضرورة ملحة للحد من هذه الجرائم، بحل النزاع القائم بين الخصـوم بجبـر الضـرر أو 

وضع حد للإخلال الناتج عـن الجريمـة، ويعتبـر تبنـي المشـرع الجزائـري لهـذا النظـام كونـه مـن 

قــد حــاول فالحفــاظ علــى كيانهــا، و  مــن التفكــك الأســرةالأنظمــة لمــا لــه مــن دور فــي حمايــة أهــم 

وإهمــــال ، المشـــرع تجـــريم جميــــع الأفعـــال التــــي تـــؤدي إلــــى الإهمـــال بــــين الآبـــاء نحــــو الأبنـــاء

الواجبات الزوجية، وهذا رغبـة منـه فـي الحفـاظ علـى الرابطـة الأسـرية، وتكريسـا لمبـدأ الاحتـرام 

 تــوفر لــزوجين، ولإتمــام إجــراء الوســاطة الجزائيــة فــي الجــرائم الأســرية يســتلزمالمتبــادل بــين ا

الشـروط القانونيـة اللازمـة لإجرائهــا، وبيـان الإجـراءات الواجـب إتباعهــا فـي ذلـك، حتـى وإن لــم 

يشــر إليهــا المشــرع الجزائــري فقــد تــم استخلاصــها مــن خــلال الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي 

ف الآثـــار المترتبـــة عـــن الوســـاطة الجزائيـــة التـــي أشـــار إليهـــا النصـــوص القانونيـــة، علـــى خـــلا

  . المشرع في النصوص القانونية الخاصة بهذا النظام

الشروط القانونية للوساطة الجزائية فـي الجـرائم الفصل إلـى  هذاوعلى ذلك تم تقسيم 

المبحـث (المراحل الإجرائية للوسـاطة الجزائيـة فـي الجـرائم الأسـرية ،)المبحث الأول(الأسرية

  ).الثاني
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  :المبحث الأول

  الشروط القانونية للوساطة الجزائية في الجرائم الاسرية

باعتبار الوسـاطة الجزائيـة آليـة بديلـة لتسـوية النزاعـات الجزائيـة، يسـتلزم تـوفر الشـروط 

، ج.إ.قمــن  03 مكــرر 37 مكــرر إلــى المــادة 37الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 

، 02 مكـرر 37مكـرر وكـذا نـص المـادة  37الشروط الموضوعية المنصوص عليها  المادة و 

التــي تضــمنت الشــروط القانونيــة اللازمــة لإجــراء الوســاطة  فــلا يمكــن الإخــلال بــأي شــرط مــن 

المطلــــب (ســــيتم التطـــرق إلــــى  الشـــروط الشــــكلية للوســـاطة الجزائيــــة ، هـــذه الشــــروط القانونيـــة

  ).المطلب الثاني(الشروط الموضوعية للوساطة الجزائية  ثم إلى ،)الأول

  :المطلب الأول

  الشروط الشكلية للوساطة الجزائية

 لإتمـام إجـراء الوسـاطة الجزائيـة يجـب أن تـوفر شـروط شـكلية، مـن أهليـة لمشـتكى منــه

ن أيتمتـع بالأهليـة الإجرائيـة، ويجـب مـن شـخص  الموافقةإذ يجب أن تصدر  رضا الطرفين،و 

ـــــوب الإرادة وهـــــي  ـــــب  مـــــن عي ـــــه خاليـــــة مـــــن أي عي الغلـــــط، الإكـــــراه، تـــــدليس، (تكـــــون إرادت

وجـوب تحقـق شـرط تـدوين اتفـاق الأطـراف فـي محضـر الوسـاطة،  إلـى، بالإضافة )الاستغلال

ــ، الرّ )الفــرع الأول(جرائيــة وعليــه ســيتم التطــرق إلــى التمتــع بالأهليــة الإ الفــرع الثــاني(ا ض( ،

  ).الفرع الثالث(محضر الوساطة 
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  :الفرع الأول

  التمتع بالأهلية الإجرائية

التـي تسـمح لـه بمباشـرة و  يقصد بالأهلية الإجرائية تلك الخاصية المعترف بها للشخص

ينـتج آثـاره و  هـدا الإجـراء صـحيحا مصالحه على نحو يعتبر بهو  الإجراءات للدفاع عن حقوقه

،  فهــي صــلاحية كــل طــرف مــن أطــراف النــزاع 1القانونيــة بفضــل اكتســابه للشخصــية القانونيــة

الموافقــة علــى إجــراء الوســاطة، وتتحــدد الأهليــة و  فــي مباشــرة الإجــراءات الجزائيــة بصــفة عامــة

شـخص كـاملا الأهليـة الإجرائية في القـانون الجزائـي الجزائـري تبعـا لسـن الشـخص فيعـد هـذا ال

مـن  442ا لمضـمون المـادة سـنة طبقـ 18الجنائية إذا كان بالغا من العمر ثمانيـة عشـر سـنة 

  .2"مانية عشريكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام ث":تنص ج.إ. ق

  :      لسن القانوني افي حالة عدم بلوغ المشتكى منه -

للســن القــانوني لإجــراء الوســاطة يطبــق عليــه قــانون  مشــتكى منــهفــي حالــة عــدم بلــوغ ال

الممثــل الشــرعي للحــدث الجــانح الطفــل المرتكــب و  حمايــة الطفــل تباشــر الوســاطة بــين الجــاني

  .للجريمة، وهنا نكون بصدد وساطة الأحداث

  : السن القانوني الضحية في حالة عدم بلوغ -

سـاطة، فـي هـذه الحالـة  يقـوم بالنسبة للضـحية الـذي لـم يبلـغ السـن القـانوني لإجـراء الو 

الممثــل الشــرعي للضــحية الــذي قــد يكــون ولــي و  بمباشــرة الوســاطة الجزائيــة بــين المشــتكى منــه

الضـــحية أو وصـــيه، مثـــل أن يتـــرك الـــزوج مقـــر أســـرته ويتـــرك زوجتـــه التـــي لـــم تكتســـب أهليـــة 

ــــغ ســــن  ــــم تبل ــــذلك  تباشــــ 19التعاقــــد ل ر ســــنة، فــــلا يمكنهــــا مباشــــرة إجــــراءات  التقاضــــي  وب

  .الإجراءات من طرف ولي الزوجة

                                           
 ،12، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "المدنية والإداريةأهلية التقاضي في قانون الإجراءات " عواطف، زرارة-1

  .265 صالجزائر، 
 ،01 العدد ،10 المجلد،مجلة العلوم القانونية والسياسية،"في التشريع الجزائري الوساطة الجزائية "،الدينحسيبة محي -2

  .840 ص،2019



��ا	��� ��  ا
%$�م ا	"! ���� 	����ط� ا	��ا��� �� ا	��ا�� ا
����                                            ا	
 

47 

 

تكـــون أهليـــة الشـــخص كاملـــة لمجـــرد بلوغـــه ســـن الرشـــد ولكـــن قـــد يطـــرأ عليـــه عـــارض     

الجنـون، العتـه، (، عـوارض الأهليـة 1من عوارض الأهلية فيفقد أهليته أو يكون ناقص الأهليـة

هــذه الحالــة مــن القــانون المــدني فــي  43و 42تناولهــا المشــرع فــي المــواد ) الســفه، ذي غفلــة

ــــة، لا يمكــــن إجــــراء الوســــاطة، لعــــدم    ــــع بكامــــل قــــواه العقلي بالنســــبة للجــــاني، إذا كــــان لا يتمت

  .إمكانيته التعبير عن إرادته والدفاع عن نفسه

  :في حالة عدم تمتع المشتكى منه بكامل قواه العقلية  -

طة لعـــدم لا يمكنـــه إجـــراء الوســـا العقليـــةلا يتمتـــع بكامـــل قـــواه  مشـــتكى منـــهإذا كـــان ال

عــدم قدرتــه للتعبيــر عــن الإرادة لفقدانــه التمييــز، ولكــن يمكــن لوليــه أو لوصــيه إجــراء و  إدراكــه

  .    الوساطة نيابة عنه

  :بكامل القوى العقلية  في حالة عدم تمتع الضحية  -

كامل قواه العقلية  تباشر الوساطة الجزائية مـن قبـل القـيم  يإذا كان الضحية لم يكن ف

ية، مثــل كــأن  يقــوم احــد الورثــة  بالاســتيلاء علــى أمــوال الإرث عــن طريــق نيابــة عــن الضــح

القــــيم مباشــــرة إجــــراء الوســــاطة  علــــىالضــــحية فــــي حالــــة جنــــون، فانــــه و  الغــــش قبــــل قســــمتها

لاســترجاع نصــيب الضــحية مــن التركــة لان الضــحية لا يمكنــه مباشــرة الإجــراءات لعــدم قدرتــه 

  .  للدفاع عن نفسه 

، يكـون 2رائية صلاحية كل طـرف فـي مباشـرة الإجـراءات الجزائيـةويقصد بالأهلية الإج

الــدعوى بكامــل القــوى العقليــة لا يمكــن  أطــرافأهــلا لإجــراء الوســاطة، وفــي حالــة عــدم تمتــع 

، فـــرغم ارتبـــاط مصـــطلح التقاضـــي بالأهليـــة، إلا أن أهليـــة التقاضـــي 3إجـــراء عمليـــة الوســـاطة

ـــدعوى القضـــ ـــى يقصـــد بهـــا صـــلاحية الفـــرد لمباشـــرة ال ائية ولا يقصـــد بهـــا صـــلاحيته للجـــوء إل

                                           
  .265 صالمرجع السابق،  عواطف، زرارة-1
مجلة الدراسات القانونية  ،"02- 15رقم  من العقوبات الرضائية وفقا للأمرنموذج  الوساطة الجزائية"فرطاس،ة الزهر -2

  .317 ،ص2016العدد ، المقارنة
بحث مقدم إلى مجلس  ،التنظيم القانوني للوساطة الجنائية و إمكانية تطبيقها في القانون العراقي صباح،أحمد نادر -3

  .11 ،ص 2014اق القضاء في إقليم كرديستان العر 
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أهليتـه فـي ذلـك،لأن حـق اللجـوء إلـى القضـاء لا  إقـرارالقضـاء، حيـث أن الفـرد لا يحتـاج إلـى 

يتقيد إلا بقيد وحيد هو عدم التعسف في استعماله وهو قيد عام يرد على جميع الحقـوق بـدون 

 . 1استثناء

  :الفرع الثاني

  اض الرّ 

تقوم الوساطة على مبدأ حرية الإرادة، وبعيدا عـن أي شـيء يعيـب صـحة الرضـا مـن  

أو  لضـحيةإكراه أو وقوع في الغلط أو التدليس، فلا يتصور ممارسـة الوسـاطة إذا كـان قبـول ا

تحت تـأثير لإكـراه أو غلـط أو التـدليس وعنـدما تطلـب النيابـة مـن أطـراف النـزاع شتكى منه الم

كامـــل بحقـــوقهم وبيـــان طبيعـــة عمـــل  بشـــكلطة فعليـــه بضـــرورة إخطـــارهم أن يلجـــأ  إلـــى الوســـا

  .2الوساطة

يعتبـــر قبـــول الأطـــراف لعمليـــة الوســـاطة شـــرطا جوهريـــا للســـير فيهـــا فـــلا تكـــون ناجحـــة 

ـــوفر رضـــا أطرافهـــ ـــدون ت ـــه، ىلمشـــتك اب ـــة العامـــة و  من ـــى النياب الضـــحية، ومـــن ثمـــة ينبغـــي عل

القـانون شـكلا معينـا لموافقـة الأطـراف، فقـد تكـون شـفهية  يشـترطلا و  ،3الحصول علـى الموافقـة

أمـــام وكيـــل الجمهوريـــة أو مكتوبـــة كمـــا أن طلـــب إجـــراء الوســـاطة الصـــادر عـــن الضـــحية أو 

  .4الجاني المقدم إلى وكيل الجمهورية يعد موافقة مسبقة على إجرائها

ول قبــ يشــترط لإجــراء الوســاطة":علــى مــا يلــي ج.إ.قمــن  01مكــرر 37تــنص المــادة 

نـــص المـــادة أن الرضـــائية فـــي الوســـاطة  خـــلالويلاحـــظ مـــن  ،..."الضـــحية والمشـــتكي منـــه

الجزائيــة  هــي موافقــة الأطــراف علــى اقتــراح الوســاطة، فلقــد اشــترط المشــرع موافقــة الأطــراف 

                                           
  .266 زرارة عواطف،المرجع السابق،ص-1
  .12 ،صالسابقمرجع ال صباح،أحمد نادر -2
، جامعة للأمن الإنساني المجلة، "الوساطة الجزائية ودورها في حل النزاعات الأسرية في التشريع الجزائري" مشته،نسرين -3

  .1025 ،ص2012 باتنة، الجزائر،
الجنائية، دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية، دار الكتاب الحديث، مصر، الطبعة  عبد الحميد أشرف، الجرائم-4

  .23 ،ص2010 الأولى،
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ـــــق الوســـــاطة أو رفضـــــها، ويكـــــون هـــــذا الـــــرفض  ـــــك بقبـــــول تســـــوية الخصـــــومة عـــــن طري وذل

موافقــة أحــد الأطــراف  قيـام وكيــل الجمهوريــة بإثبــات  بـالاعتراض الصــريح، ويترتــب علــى عـدم

  .ذلك في تقريره

  :الفرع الثالث

  محضر الوساطة

نص المشرع الجزائري علـى ضـرورة إتمـام عمليـة الوسـاطة بموجـب اتفـاق مكتـوب بـين 

علــــى فــــي فقرتهــــا  ج . مــــن ق إ مكــــرر 37أشــــارت المــــادة  الضــــحية والمشــــتكي منــــه، حيــــث

  ."1بموجب اتفاق مكتوب بين الضحية ومرتكب الأفعال المجرمةتتم الوساطة ...":أنه

كـون الكتابـة عرفيـة أو تكـون رسـمية كمـا يشـترط ت ن المشرع لم يحدد نـوع الكتابـة أنلك

النيابـة ويحتـوي علـى هويـة الأطـراف وعنـاوينهم وعرضـا  كاتـبأن يدون محضر الوساطة من 

ـــاريخ ومكـــان وقوعهـــا والآجـــال المحـــدد لتنفيـــذه، ويخـــتم المحضـــر  وجيـــزا للأفعـــال المجرمـــة وت

 37بتوقيـــع وكيـــل الجمهوريـــة وأمـــين الضـــبط والأطـــراف وتســـلم نســـخة لكـــل طـــرف مـــن المـــادة 

عنــد إعــداد و  ،2 -ق نمــوذج للمحضــر الملحــ -كمــا هــو موضــح فــي ، إ ج.ق مــن  03مكــرر

 37 يعتبـر سـند تنفيـذي وفقـا لمـا جـاء فـي نـص المـادةو  هذا المحضـر تسـلم نسـخة لكـل طـرف

  .06إ ج .ق  من مكرر

يجــب أن يكــون اتفـــاق الوســاطة واضـــحا أي لا يوجــد فيــه أي لـــبس أو غمــوض وذلـــك 

 المـادة يلاحظ مـن خـلال نـص و  عن طريق القيام بتحديد الالتزامات الواجبة بين طرفي النزاع،

  :يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما يأتي" :التي نصت على أن 04مكرر  37

  .إعادة الحال إلى ما كانت عليه-

  .تعويض مالي أو عيني للضرر -

                                           
  .841 ،صالمرجع السابق الدين،ة محي حسيب-1
  .انظر الملحق -2
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  ". كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف -

  : كمايلييتضمن اتفاق الوساطة على صور التعويض الممكنة سيتم التطرق إليها  

إرجــــاع الحالــــة إلــــى طبيعتهــــا قبــــل ارتكــــاب  وهــــي بإعــــادة الحــــال إلــــى مــــا كانــــت عليــــه

الجريمــة،  بمعنــى أن يقــوم الجــاني مــثلا فــي جريمــة عــدم تســليم الطفــل لحاضــنه، بتســليمه إلــى 

من له حق الحضـانة، وكـذلك كـأن يقـوم الجـاني بـرد أمـوال الإرث التـي اسـتولى عليهـا بطريـق 

  .1الغش

التعويض المالي ممكن التطبيق فـي جنحـة تـرك مقـر الأسـرة وجنحـة عـدم تسـديد يكون 

لـم يحـدد المشـرع الجزائـري كيفيـة التعـويض سـطة تعـويض نقـدي للضـحية المتضـرر، النفقة بوا

 132و 191باســتطلاع نصــوص المــواد و  ممــا يــؤدي بنــا إلــى الرجــوع لقواعــد القــانون المــدني

  .2لا أو عن طريق أقساط أو إيراد مرتبام نستنتج أن التعويض يكون كام.قمن 

أمـــا التعـــويض العينـــي هـــو الحكـــم بإعـــادة الحالـــة إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل أن يرتكـــب 

التعـــويض العينـــي بهـــذا المعنـــى أفضـــل مـــن و  المســـؤول الخطـــأ الـــذي أدى إلـــى وقـــوع الضـــرر

ء الضــرر التعـويض النقـدي أو المـالي ذلــك لأنـه يـؤدي إلــى محـو الضـرر وإزالتـه بــدلا مـن إبقـا

فــي جريمــة تــرك مقــر الأســرة عنــدما تقــوم الزوجــة ، ويكــون التعــويض العينــي مــثلا 3علــى حالــه

ن مجوهراتهــا بهـذا الفعــل ويتعــذر عليهــا دفــع التعــويض المــالي  تــدفع الزوجــة حلــي أو قطعــة مــ

فـــي حالـــة اســـتحالة التعـــويض  العينـــي يكـــون هـــذا النـــوع مـــن التعـــويضو إلـــى الـــزوج المتـــروك، 

  .عيني بشيء منقولا أو ذا قيمة  التعويض اليدفع فالنقدي 

                                           
  .80 المرجع السابق، ص علي شملال،-1
كرة لنيل ذقانون الإجراءات الجزائية، م لاتاختصاصات النيابة العامة في ظلال تعدي ،كاكوش سليمة، خنتوس لطيفة-2

  .   40 ، ص2017 -  2015ميرة بجاية، ، الماستر في الحقوق جامعة عبد الرحمان
ذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في م الجزائية الجزائري، الإجراءاتون بثينة خريوش، الوساطة في قان-3

  .75ص ، 2015-2014، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الجزائر، الحقوق
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أما في حالـة كـل اتفـاق آخـر غيـر مخـالف للقـانون يتوصـل إليـه الأطـراف، بمعنـى كـل 

اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف كاتفـاق علـى القيـام بالعمـل أو الامتنـاع 

  كــأن تشــترط الزوجــة فــي ، مــثلا1عــن تصــرف معــين بالشــكل الــذي يترتــب عليــه تســوية النــزاع

  .حال عودتها إلى مقر الزوجية على زوجها أن يوفر لها مسكن مستقل بمفردها

يعــد محضــر اتفــاق " :التــي نصــت علــى ،ج. مــن ق إ 06مكــر 37خــلال المــادة  ومــن

، علــى أن محضــر اتفــاق الوســاطة "الوســاطة ســندا تنفيــذيا طبقــا للتشــريع الســاري المفعــول

نص الصـريح إلــى قائمـة الســندات التنفيذيـة الوطنيـة الــواردة فـي المــادة سـندا تنفيـذيا يضــاف بـال

إ ولا يجوز الطعن في الاتفاق بأي طريق مـن طـرق الطعـن، وبالتـالي . م.ج .إ . من ق 600

لا " :05مكـــرر 37فقـــد عاملـــه المشـــرع معاملـــة الأحكـــام القضـــائية كمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  ".من طرق الطعنيجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طرق 

المشرع بتسليط عقوبات على الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ اتفاق الوسـاطة عمـدا قام 

ة إلــى ج إضــاف.إ.مــن ق 09 مكـرر 37 هـذا مــا تضــمنته المــادةو  عنـد انقضــاء الأجــل المحــدد،

  .2ج.إ.قمن 08 مكرر 37تحريك الدعوى العمومية وهذا حسب نص المادة إمكانية 

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .235ص  ،2017،الجزائر  ،03ط  ،الإجراءات الجزائية في التشريع المقارن ،عبد الرحمان خلفي-1
كلية الحقوق و  ،المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، "الوساطة الإجرائية لتدعيم حماية الطفل الجنائية"حليمة حوالف، -2

  .79 ،ص2017 الجزائر، ،2 العدد،جامعة تلمسان ،العلوم السياسية 
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  :الثاني المطلب

  للوساطة الجزائية الشروط الموضوعية

الجـــرائم التـــي يجـــوز إجـــراء الوســـاطة فيهـــا، منهـــا الجـــرائم لقـــد حـــدد المشـــرع الجزائـــري 

الأســـرية التـــي تمـــس الأســـرة، فقبـــل تحريـــك الـــدعوى العموميـــة إذا تبـــين لوكيـــل الجمهوريـــة أن 

للإخـــلال النـــاتج عـــن الوســـاطة تضـــمن تعـــويض الضـــرر الـــذي لحـــق بالضـــحية، وتضـــع حـــدا 

الجريمة، يقتـرح  بـذلك وكيـل الجمهوريـة إحالـة النـزاع للوسـاطة مـا يـؤدي إلـى انقضـاء الـدعوى 

، الملائمـة فـي إجـراء )الفـرع الأول(العمومية، سيتم التعرض إلى مشـروعية الوسـاطة الجزائيـة 

  ).الفرع الثالث(، موافقة أطراف النزاع )الفرع الثالث(الوساطة الجزائية 

  :فرع الأولال

  مشروعية الوساطة الجزائية

يعــد مبــدأ الشــرعية الإجرائيــة مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا القــانون الجزائــي، فقــد 

  ".لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون:" نصت المادة الأولى من ق ع على أنه

ـــدأ يقصـــد بمبـــدأ الشـــرعية الجنائيـــة الـــركن الشـــرعي للجريمـــة ،كمـــا يفهـــم م نـــه أيضـــا مب

المشروعية، لذا وجب علينا أن نفـرق بـين الشـرعية والمشـروعية، حيـث أن الشـرعية تتمثـل فـي 

حصــر مصــادر التجــريم والعقــاب فــي نصــوص قانونيــة محــددة، فهــي تتعلــق بــالنص الجنــائي 

وبالعناصر الشكلية والموضوعية التي تضـمن شـروط صـحة الـنص، بينمـا يقصـد بالمشـروعية 

ض بــــين الواقعــــة القانونيــــة وبــــين نصــــوص التجــــريم والعقــــاب، وبــــالأحرى انتفــــاء انتفــــاء التعــــار 

التعــــارض بــــين النصــــوص والمصــــالح، فالمشــــروعية تتعلــــق بفعــــل فــــي حــــين الشــــرعية تتعلــــق 

  .1بنص

                                           
ناصر حمودي، محاضرات في القانون الجنائي العام، الأحكام العامة لقانون العقوبات والنظريات العامة للجريمة لطلبة -1

  .77ص  ،2010- 2009 ،السنة الثانية حقوق
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مشروعية الوساطة الجنائية طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية فالوسـاطة تسـتمد مشـروعيتها 

، كمـــا يقصـــد بمبـــدأ الشـــرعية فـــي مجـــال 1ة مباشـــرتهاالإجرائيـــة مـــن نـــص تشـــريعي يـــنظم كيفيـــ

القــانون الجزائــي أن لهــذا القــانون مصــدرا واحــدا هــو القــانون المكتــوب وهــو بــذلك يختلــف عــن 

فــــروع القــــانون الأخــــرى التــــي تضــــيف إلــــى نــــص القــــانون مصــــادر أخــــرى كــــالعرف والشــــريعة 

  .2الإسلامية

بالأســـرة التـــي تنـــدرج ضـــمن نظـــام  وفقـــا لمبـــدأ الشـــرعية الإجرائيـــة فـــإن الجـــرائم الماســـة

ج، التــي حــددها المشــرع وأجــاز . إ. مــن ق 02مكــرر 37لجزائيــة بمقتضــى المــادة الوســاطة ا

جريمــة تــرك الأســرة، وجريمــة الامتنــاع العمــدي عــن تقــديم :فيهــا الوســاطة الجزائيــة تتمثــل فــي

لإرث قبـــل النفقـــة، وجريمـــة عـــدم تســـليم طفـــل، وجريمـــة الاســـتيلاء بطريـــق الغـــش علـــى أمـــوال ا

  .قسمتها

،كـــذلك أن المشـــرع نـــص ج.إ.قمـــن 02 مكـــرر 37ونســـتنتج مـــن خـــلال نـــص المـــادة  

على نظام الوساطة في الجـرائم الأسـرية، التـي لا ترقـى إلـى درجـة الجنايـات فالجنايـة يصـعب 

جبــر الضــرر فيهــا بالوســاطة، كمــا أن هــذه الجــرائم الأســرية التــي أجــاز فيهــا المشــرع الوســاطة 

ي على أضـرار إمـا ماديـة أو معنويـة، وينحصـر أثرهـا السـلبي أو ضـررها علـى هي جنح تنطو 

 .أطرافها فقط

 

 

 

  
                                           

الأولى،دار النهضة  ولي القاضي، أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي والمصري،الطبعةترامي م-1
  .136 ،ص2011 العربية،القاهرة،

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة عشر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، -2
  .65 ،ص2019
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  :الفرع الثاني

  الملائمة في إجراء الوساطة الجزائية

ـــى مـــن المـــادة خ ـــت الفقـــرة الأول ـــة الســـلطة .إ.مكـــرر مـــن ق 37ول ـــل الجمهوري ج  لوكي

المطلقة في تقرير اللجوء إلى الوساطة، إما تلقائيا بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو 

المشتكى منه، ففي القانون الجزائري فإن وكيل الجمهورية لا يمكن له أن يلجـأ إلـى الوسـاطة، 

ها المشـرع فـي الفقـرة الأولـى مـن إلا إذا تبين له أن اللجوء إليها يحقق الأهداف التي نص علي

ضمان وضع حد لإخلال الناتج عـن الجريمـة، وجبـر . "..:ج وهي.إ.مكرر من ق37المادة  

  ."الضرر المترتب عليها

فإنــه يجــوز لوكيــل الجمهوريــة عنــد تصــرفه فــي ، ج.إ.منــق 36/5بــالرجوع إلــى المــادة  

ينــــة كبــــديل عــــن الــــدعوى نتــــائج البحــــث والتحــــري أن يلجــــأ إلــــى إجــــراء وســــاطة فــــي جــــرائم مع

  .1ج.إ.من ق. 09مكر  37مكرر إلى 37العمومية طبقا لمواد من 

فـــلا يجـــوز لأطـــراف النـــزاع إجبـــار النيابـــة العامـــة علـــى قبـــول الوســـاطة، ولا يجـــوز     

  .إحالة النزاع على الوساطة دون موافقتها، فهي تتخذ ما تراه مناسبا

المشــرع الجزائــري الأغــراض والأهــداف المرجــوة مــن اللجــوء إلــى إجــراء الوســاطة  حــدد

ضـرر المترتــب جبـر الو  الجزائيـة فـي الجـرائم الأسـرية بوضـع حـد للإخــلال النـاتج عـن الجريمـة

  .عن ارتكاب الجريمة

إجـراء الوسـاطة عنـدما يكـون مـن شـأنها وضــع حـد للإخـلال النـاتج عـن الجريمـة أجــاز 

ي لوكيــل الجمهوريــة اللجــوء إلــى إجــراء الوســاطة الجزائيــة، إذا كــان مــن شــأنها المشــرع الجزائــر 

إنهاء الاضـطراب الـذي أحدثتـه الجريمـة فـي المجتمـع ووضـع حـد لآثارهـا كمـا جـاء فـي المـادة 

ج ويتحــدد مــدى الإخــلال والاضــطراب النــاتج عــن الجريمــة بمــدى جســامة .إ.مكــررمن ق 37

                                           
  .77 ، صالمرجع السابقعلي شملال، -1
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لنظــــام العــــام، وعليــــه لا يجــــوز اللجــــوء إلــــى الوســــاطة وخطــــورة الســــلوك الإجرامــــي ومساســــه با

، مثـــل فـــي جريمـــة عـــدم 1الجزائيـــة إلا إذا كـــان الاضـــطراب النـــاتج عـــن الجريمـــة قـــابلا للتوقـــف

تسديد النفقة يمكن الحد من هذه الجريمة عن طريق امتناع الـزوج عـن موقفـه السـلبي المتمثـل 

  . في عدم تسديد النفقة بمعنى قيامه بتسديد النفقة

أمــا جبــر الضــرر المترتــب عــن ارتكــاب الجريمــة يمكــن أن يــنجم عــن اتفــاق الوســاطة 

تعويض الضرر الحاصل وجبره بناءا على ما يقع الاتفاق عليه، بـدفع قـدر مـالي يتناسـب مـع 

حجم الضرر الحاصل وبما يرد الاعتبار الضحية طبقا لإجراء مبسط تكسبه  صـيغة رضـائية 

كـون التعـويض معنويـا متمـثلا فـي تلقـي اعتـذارات وتصـريحات بعيدا عن عناء التقاضـي وقـد ي

ـــدوره يســـتفيد مـــن عـــدم المتابعـــة الجزائيـــة وآثارهـــا ـــذي ب ـــيم مـــدى تحقيـــق 2لنـــدم الفاعـــل ال ، وتقي

إصــــلاح الضــــرر يعتبــــر مــــن المهــــام المنوطــــة بوكيــــل الجمهوريــــة، وشــــرط جبــــر الضــــرر مــــن 

  .اهتمامات الضحية لأنه الطرف المضرور طبعا 

غ مـــن المـــال إلـــى المـــدعي المـــدني كتعـــويض عمـــا ألحقتـــه الجريمـــة بـــه مـــن يـــدفع مبلـــ 

ضــرر، ويشــمل هــذا المقابــل مــا فــات المــدعي المــدني مــن كســب مــا لحقــه مــن خســارة، ومنهــا 

قيمــة هــذا الضــرر وتقييمــه، أي إلــزام المــتهم أو المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة بــدفع مبلــغ مــن 

يمكن تسـديد هـذا المبلـغ مباشـرة نقـدا عـن طريـق النقود إلى الشخص المضرور من الجريمة، و 

وعليه الوساطة الجزائية تهدف إلى إمكانيـة  3الشيك أو عن طريق الحوالة وهي أفضل وسيلة،

إصلاح ما لحق المعني عليـه مـن ضـرر وضـمان تعويضـه الضـرر الـذي أصـابه جـراء الفعـل 

ذا الجبــر لا يــتم فقــط الــذي أتــاه الجــاني فإصــلاح الضــرر وجبــره مــن الأهــداف الأساســية، وهــ

                                           
، قسم 12 ، العددمجلة البحوث والدراسات الإنسانية،"الجانحينالوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث " بن طالب أحسن،-1

  .201 ،ص2016، سكيكدة، الجزائر، 1955أوت  20الحقوق،جامعة 
 13بزار باشا، تقرير تمهيدي لندوة الصلح بالوساطة في المادة الجزائية، المعهد الأعلى للقضاء، تونس، الخميس  جمال-2

  .03 ،ص2003مارس 
  .10 أحمد نادر، المرجع السابق،ص صباح-3
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، بــل حتــى بــالتعويض العينــي الــذي يــدفع مــن طــرف 1بــالتعويض المــالي التــي تقــدره الضــحية

  . المشتكى منه إلى الضحية عند استحالة دفعه التعويض النقدي 

كذلك إصلاح الضرر يغني المضرور من الجريمة عن اللجوء إلى الدعوى المدنية وتكون 

ال نجاحها سببا لإقصاء الدعوى المدنية أي المطالبة بالتعويض بذلك الوساطة الجزائية في ح

  .الضرر الناشئ عن الجريمة

إن نظــام الوســاطة الجزائيــة باعتبــاره بــديلا للــدعوى العموميــة، لــه دور مهــم وفعــال فــي 

ـــه فـــي تحقيـــق الاســـتقرار الأســـري ـــروابط الأســـرية، إذ تكمـــن أهميت ـــى اســـتقرار ال  المحافظـــة عل

بحــل الخلافــات القائمــة بــين أفــراد الأســرة الواحــدة بطريقــة وديــة دون الحاجــة الــتلاحم العــائلي و 

  .  إلى اللجوء للقضاء

  :الفرع الثالث

  موافقة أطراف النزاع

قبــل اللجــوء إلــى إجــراء الوســاطة، يتعــين علــى النيابــة العامــة  الحصــول علــى موافقــة  

تها إذ يعتبــر قبــول الأطــراف أطــراف النــزاع باعتبــاره شــرطا جــوهرا فــي هــذه العمليــة وعقــد جلســا

، إن موافقــة أطــراف الجريمــة 2واحــد مــن لشــروط المســبقة لنجــاح الوســاطة فــي المــادة الجزائــي

علــــى اللجــــوء إلــــى الوســــاطة، وهمــــا مرتكبهــــا وضــــحيتها، يعــــد شــــرط أساســــي لمباشــــرة وكيــــل 

 فـلا يكفـي، ج.إ. مـن ق 01مكـرر 37وهو ما نصت عليه المادة ، الجمهورية عملية الوساطة

لإجراء الوساطة طلب أو قبول الضـحية للوسـاطة فقـط، وإنمـا يشـترط لإجرائهـا قبـول المشـتكي 

يتعين على وكيل الجمهورية التأكد من رضا الطرفين بإجراء الوساطة وحل النـزاع و  منه أيضا

                                           
دار الجامعة  على الأفراد فلسفته وتطبيقه في القانون الجنائي المقارن، الاعتداءليلى القايد، الصلح وجرائم -1

  .291 ،ص2001الجديدة،
، 01 ، العدد10 ، المجلد، مجلة العلوم القانونية والسياسية"الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري" حسيبة محي الدين،-2

  .842 ص، 2015،أفريل،، الجزائر2علي البليدة  ونيسيقسم الحقوق، جامعة ل
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قبل البدء في إجراءاتها، ولا يجوز للنيابة العامة أن تجبر أي من الأطراف علـى قبـول اللجـوء 

  .1لوساطةإلى ا

وعليه لا يمكن إجبار طرفي النزاع على الوساطة وفي حالة الرفض سواء من أحدهما 

أو كلاهمــا يمكـــن الســـير فـــي إجــراءات الـــدعوى، ولا يجـــوز إجبـــارهم علــى قبولهـــا، فلهـــم الحـــق 

  2.اللجوء إلى القضاء

الأطـراف ينبغي عليه التأكد من وجود الإرادة لـدى ) وكيل الجمهورية(كما  أن الوسيط 

علــى حــل النــزاع قبــل البــدء فــي إجــراءات الوســاطة ويترتــب علــى عــدم موافقــة أحــد الأطــراف، 

  .3قيام الوسيط بإثبات ذلك في تقريره

ويجـوز لكـل منهمـا ."..:مـن ق إ ج  02الفقرة  01مكرر 37كما ورد في نص المادة 

ة، المشــتكي الضــحي(تضــمنت علــى جــواز الاســتعانة بمحــامي لكــل طــرف ، "الاســتعانة بمحــام

لمباشــرة إجــراء الوســاطة الجزائيــة، مثــل فــي جريمــة الاســتيلاء علــى أمــوال الإرث عــن ) منــه 

طريــق الغــش قبــل قســمتها، عنــد قبــول الضــحية أو المســتولي علــى أمــوال الإرث اقتــراح وكيــل 

المسـتولي علـى و  الجمهورية على إجراء الوساطة في هذه الجريمـة، فيسـتعين كـل مـن الضـحية

رث بمحـــامي الـــذي لا يشـــترط منـــه قبـــول إجـــراء الوســـاطة، لان القبـــول يقتصـــر فقـــط أمـــوال الإ

على أطراف النـزاع، ويقتصـر دور المحـامي علـى مسـاعدة الضـحية أو المسـتولي علـى أمـوال 

  .الإرث

  

  

                                           
، 33العدد  ، مجلة حوليات جامعة الجزائر، "الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية في القانون الجزائري"، حزيطمحمد-1

  .194 ،ص2019جوان 
مجلة ، "12-15الجنائية ودوره في حماية الطفل الجانح على ضوء قانون حماية الطفل  الوساطةخيار " مونة مقلاتي،-2

  .132 ،ص2018خنشلة، الجزائر،  عباس لغرور، جامعة 09 ، العددالحقوق والعلوم السياسية
  .84 حسيبة محي الدين، المرجع السابق،ص-3
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  :المبحث الثاني

  الأسريةالمراحل الإجرائية للوساطة الجزائية في الجرائم 

إجراءات الوساطة الجزائيـة هـي مجموعـة مـن المراحـل المهمـة والضـرورية التـي ينبغـي 

القيــام بهــا مــن أجــل تطبيــق نظــام الوســاطة بشــكل صــحيح، فتمــر الوســاطة بهــذه المراحــل منــذ 

بــدايتها إلــى غايــة الوصــول إلــى نتيجــة أو عــدمها، ولــم يحــدد المشــرع الجزائــري هــذه المراحــل 

وقد تـم ،القانونيـة للوسـاطةباطها واستخلاصـها مـن مضـمون المـواد بالتفصيل ولكـن يمكـن اسـتن

الآثـــار المترتبـــة علـــى  ،)المطلـــب الأول(المراحـــل الإجرائيـــة للوســـاطة الجزائيـــة  التعـــرض إلـــى

  .)المطلب الثاني(إجراء الوساطة

  :المطلب الأول

  ئية الوساطة الجزائيةاالمراحل الإجر 

فبعـد ، ة بخصـوص مراحـل الوسـاطة الجزائيـةلم يحدد المشرع الجزائـري قواعـد تفصـيلي 

الاطلاع على النصوص المنظمة التي تستنتج ضمنيا فان إجراءات سيرها يمر بثلاثة مراحـل 

 ،)الفـرع الثـاني(ومرحلة مفاوضـات الوسـاطة ،)الفرع الأول(هامة هي مرحلة اقتراح الوساطة 

  .)الفرع الثالث(مرحلة إبرام اتفاق الوساطة
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  :الأول الفرع

  مرحلة اقتراح الوساطة

إن مرحلة اقتراح الوساطة تعد الخطوة الأولى للسير في إجراءات الوساطة، ويتم فيها 

  .اقتراح الوساطة على طرفي النزاع 

ففـي حـال مــا إذا تبـين لوكيـل الجمهوريــة أن الجريمـة المرتكبـة مــن بـين الجـنح المحــددة 

ج أو بـأي مخالفـة دون تمييـز، أجـاز لـه .إ .قمـن  2مكرر 37على سبيل الحصر في المادة 

القانون أن يقرر من تلقاء نفسه أو يطلب من طرفي النزاع اللجوء إلى إجـراء الوسـاطة إذا مـا 

ارتــأى لــه إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق بــين مرتكــب الجريمــة والضــحية حــول إصــلاح الأضــرار 

يجــوز ":رر فــي هــذا الصــددمكــ 37حيــث تــنص المــادة  ،1المترتبــة عــن الجريمــة أو تعويضــها

لوكيــل الجمهوريــة قبــل أي متابعــة جزائيــة أن يقــرر بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب مــن 

الضحية أو المشتكي منه إجراء وساطة عند ما يكون من شأنها وضع حـد للإخـلال النـاتج 

  ." عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها

الأطـراف بالوسـاطة، إذا كـان تلقائيـا مـن  ومنه يتعين على ممثـل النيابـة العامـة إخطـار

طرفه أو إخطار الطرف الثاني إذا كان بـادر باقتراحهـا الطـرف الأول، ولا يـتم السـير فـي هـذا 

  .الإجراء إلا بعد الحصول على موافقة الطرفين

وأثناء هذه المرحلة التمهيدية يقع على عاتق الوسيط لقاء طرفي النزاع كل على حـدى 

لــة ملفهمــا للوســاطة، وأن لهمــا كامــل الحريــة فــي رفــض هــذا الإجــراء  ويتعــين لإخبارهمــا بإحا

علــى الوســيط أن يلتــزم واجــب النزاهــة والحيــاد عنــد لقاءاتــه جميعهــا بطرفــي النــزاع، وأن يعمــل 

  .2حنكته وتجربته في جلب موافقة الطرفين لمائدة التفاوض والحوار

                                           
كلية الحقوق والعلوم  ، الوساطة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق،رانية آيت مزيان أحسن العسكري،-1

  .63 ص، 2016 السياسية، تيزي وزو،
  .154 ص نصر الدين عمران، الطاهر عباسة، مرجع سابق،-2



��ا	��� ��  ا
%$�م ا	"! ���� 	����ط� ا	��ا��� �� ا	��ا�� ا
����                                            ا	
 

60 

 

ضــا فوائـــد لهمــا فـــي ســرعة حـــل ويقــوم الوســـيط بشــرح قواعـــد الوســاطة للطـــرفين مستعر 

، وينبغـــي إفـــراغ 1النـــزاع وإصـــلاح العلاقـــة بينهمـــا حتـــى يـــتمكن مـــن تحفيزهمـــا علـــى الموافقـــة

الموافقة في شكل كتابي، والشكلية هنا هي تأكيد على قبول الوساطة كحـل للنـزاع، وعنـد عـدم 

النيابـــة موافقـــة أحـــد الطـــرفين علـــى الوســـاطة فإنـــه يســـتوجب علـــى وكيـــل الجمهوريـــة  إخطـــار 

ــــدعوى 2العامــــة بهــــذا الموقــــف ــــي أي إجــــراء يخــــص ال ــــك بوصــــفها صــــاحبة التصــــرف ف ، وذل

  .العمومية

ففي جريمة ترك مقر الأسرة مثلا يكون اقتراح الوساطة قد قرره وكيـل الجمهوريـة مـن  

تلقاء نفسه أو بطلب مـن الـزوج الـذي تـرك مقـر الأسـرة وهـو الطـرف المشـتكي منـه، أو بطلـب 

مــن الــزوج المتــروك والــذي يمثــل الضــحية فــي الخصــومة، فيقــوم الوســيط بــاقتراح اللجــوء إلــى 

ـــزوجين و  ـــر الوســـاطة علـــى ال ـــى حلـــول ترضـــي الطـــرفين وتجب بيـــان مـــدى إمكانيـــة التوصـــل إل

الأضـــرار المترتبـــة عـــن تـــرك الـــزوج المشـــتكي منـــه لمقـــر الأســـرة مـــع المحافظـــة علـــى الـــروابط 

  .الأسرية 

  

  

  

  

  

  
                                           

  .126 القاضي، مرجع سابق،ص وليترامي م-1
  .66 ص ،2006 ،04د ، جامعة الكويت، العدالحقوقمجلة ، "الوساطة في حل المنازعات الجنائية"عادل علي المانع، -2
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  :الفرع الثاني

  مرحلة مفاوضات الوساطة

التفــاوض هــي المرحلــة الثانيــة التــي تــأتي بعــد المرحلــة التمهيديــة، فبعــد أن يــتم  مرحلــة

اســتدعاء الطــرفين  –وكيــل الجمهوريــة  –تحريــر اتفــاق قبــول إجــراء الوســاطة، يتــولى الوســيط 

  .لموعد يحدده لتبدأ بذلك مرحلة التفاوض

ن عيفــــي هــــذه المرحلــــة يحــــاول الوســــيط تقريــــب وجهــــات النظــــر بــــين الطــــرفين المتنــــاز 

ويمكن لأطــراف تبــادل الكــلام بكــل حريــة، كمــا تتــيح هــذه للوصــول إلــى حــل ودي حــول النــزاع،

المرحلة للضحية التعبير عـن ألمـه وغضـبه وعـن الضـرر الـذي لحقـه مـن جـراء الجريمـة، كمـا 

تسمح للجاني بـالتعبير عـن أسـفه وندمـه عـن الفعـل الجرمـي الـذي اقترفـه، وهـو مـا يسـاعد فـي 

  .1إعادة بناء علاقة جيدة بينه وبين الضحيةو  نيإعادة تأهيل الجا

بخصــوص مكــان انعقــاد جلســات الوســاطة فإنهــا تنعقــد مبــدئيا بمقــر الوســيط أو بمقــر  

محايد عـن الطـرفين، ويخضـع تحديـد وقـت الجلسـات للوسـيط أخـذ بالحسـبان ظـروف الطـرفين 

رفـــض  وتحديـــده للـــزمن الـــذي تســـتغرقه كـــل جلســـة حســـب مقتضـــى الحـــال ويجـــوز لكـــل طـــرف

الاستمرار فـي الوسـاطة إذا لـم تفـي بـالغرض المطلـوب بحسـبه، فيقـوم الوسـيط بإخطـار النيابـة 

  .2العامة بهذا الموقف

أمــا فــي حالــة توافــق إرادتــي الطــرفين علــى بنــود التفــاوض فإنــه يتعــين علــى الوســيط  

 تحديــد الالتزامــات الواجــب القيــام بهــا مــن طــرف المشــتكي منــه بشــكل واضــح وصريح،ويصــدر

الوســيط قــراره بتحميــل الجــاني تعــويض المجنــي عليــه أو رد الشــيء إلــى مــا كــان عليــه،يحرر 

                                           
، كلية المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "تفعيل دور الوسيط والمحامي في مجال الوساطة الجنائية ةضرور "هارون نورة، -1

  .90،ص2017، 01عددال، 15بجاية، المجلدة، ية، جامعة عبد الرحمان مير الحقوق والعلوم السياس
  .155ص سابق،المرجع النصر الدين عمران، الطاهر عباسة، -2
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الوســيط تقريــرا مكتوبــا يوقــع عليــه الطرفــان، ويبــين مجريــات الوســاطة بشــكل مختصــر مـــدعم 

  .1بأسباب النجاح أو الفشل

فمرحلة المفاوضات في جريمة عـدم تسـديد النفقـة المقـررة قضـاء، يحـاول فيهـا الوسـيط 

تقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين المشـــتكي منـــه وهـــو الـــزوج الـــذي امتنـــع عـــن تســـديد النفقـــة عمـــدا، 

والضحية وهو أصوله أو فروعه أو زوجه من أجل التوصل إلى حل ودي، فكـل مـن الطـرفين 

الحريـــة فـــي تبـــادل الكـــلام والتعبيـــر عـــن المشـــاعر الناتجـــة عـــن حـــدوث الجريمـــة، وكمـــا تمـــت 

 الطــرفين الحــق فــي رفــض الاســتمرار فــي الوســاطة، وفــي حالــة الإشــارة إليــه ســابقا فــإن لكــلا

توافـــق إرادتـــي الـــزوج المشـــتكي منـــه وخصـــمه فـــإن الوســـيط يقـــوم بتحديـــد التزامـــات هـــذا الـــزوج 

والتعـــويض الـــذي ينبغـــي عليـــه اتجـــاه زوجـــه أو أصـــوله أو فروعـــه،وذلك حســـب مـــا جـــاء بـــه 

  .مضمون الاتفاق

) الوســـيط(ريع الجزائـــري وكيـــل الجمهوريـــة يقـــوم بجلســـات الوســـاطة الجزائيـــة فـــي التشـــ

ـــتم التفـــاوض حـــول طـــرق حـــل النـــزاع بـــين الضـــحية  ـــه، ومـــن خلالهـــا ي ويكـــون ذلـــك فـــي مكتب

  .والمشتكي منه بسماع طرفي النزاع إما فرديا أو جماعة

لـــم يحـــدد المشـــرع الجزائـــري لا كيفيـــة وطبيعـــة اللقـــاءات ولا عـــددها  وكـــذا عـــدم تحديـــد 

يابة العامـة بحسـب ظـروف عمليـة الوسـاطة الجزائيـة، فهـي تختـار الوقـت الميعاد تاركا ذلك للن

  .، وكذا مدته حسب ما تراه ملائمالمناسب للقاء أطراف النزاع

  

  

  

  

                                           
  .128المرجع السابق، ص  ،بابصيلياسر بن محمد سعيد-1
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  :الفرع الثالث

  مرحلة إبرام اتفاق الوساطة وتنفيذه

تعد هذه المرحلة آخر محطة في مسـيرة الوسـاطة الجزائيـة، وهـي تتـويج لكـل مـا سـبقها 

من مراحل وما تخللها من إجراءات، بحيث أن عدم تنفيذ ما تم التوصـل إليـه باتفـاق الوسـاطة 

  .يعصف بجميع ما تقدم القيام به، ولذلك فهي إحدى أهم المراحل

الأطـراف إلـى نقطـة البدايـة، حيـث يقـوم ففي حالة الفشل فـي الوصـول إلـى اتفـاق يعـاد 

وكيــــل الجمهوريــــة بتحريــــر محضــــر عــــدم الاتفــــاق، وبعــــده يتخــــذ الإجــــراءات اللازمــــة لتحريــــك 

  .الدعوى العمومية في إطار مبدأ الملائمة بمعنى أنه قد يحركها كما قد لا يفعل ذلك

لجزائـري لضـرورة أم إذا تم الاتفاق على حل لتسوية النزاع القائم، فلقد استلزم المشـرع ا

منتجــا لآثــاره شــرطا شــكليا يتمثــل فـي كتابتــه، وهــذا للرجــوع إليــه فــي حــال مــا و  اعتبـاره صــحيحا

،وبعــد مــا يــتم تــدوين محضــر الاتفــاق 1إذا ثــارت منازعــة حــول تنفيــذ الالتزامــات التــي يتضــمنها

ريــة، لا يصــبح ســندا تنفيــذيا ويمهــر بالصــيغة التنفيذيــة حســب قــانون الإجــراءات المدنيــة والإدا

يجـوز الطعـن فيــه بـأي طريـق مــن طـرف الطعـن، يســهر علـى تنفيـذه وكيــل الجمهوريـة بحســب 

الآجــال المحــددة فيــه، وفــي حالــة عــدم تنفيــذه مــن طــرف الجــاني أو المشــتكي منــه فــي الوقــت 

  .2المحدد يقوم وكيل الجمهورية باتخاذ ما يراه مناسب من إجراءات المتابعة الجزائية

ففـــي مرحلـــة إبـــرام اتفـــاق الوســـاطة وتنفيـــذه، مـــثلا فـــي جريمـــة الاســـتيلاء علـــى أمـــوال  

الإرث، فإن اتفاق أطراف الخصومة، وهما الوارث المستولي على أموال التركـة بطريـق الغـش 

قبل قسمتها وبـاقي الورثـة علـى حـل النـزاع بشـكل ودي، اشـترط المشـرع أن يكـون مكتوبـا وهـو 

                                           
مراد بلوهلي،بدائل إجراءات الدعوى العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم -1

  .229 ،ص2018/2019، الجزائر، 1السياسية، جامعة باتنة 
  .121 سابق،صالمرجع الصالح جزول، الحاج مبطوش، -2
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، وذلك ضمانا لتنفيذ مـا اتفـق عليـه كـل مـن الـوارث المشـتكى منـه ما يسمى بمحضر الوساطة

  .والوارث المشتكى

كمــا يجــب أن يكــون اتفــاق الوســاطة واضــحا أي لا يوجــد فيــه لــبس أو غمــوض، وذلــك 

  ).المشتكي منه(عن طريق قيام الوسيط بتحديد الالتزامات الواجبة على الوارث المستولي 

  :لمطلب الثانيا

  على إجراء الوساطة الجزائيةالآثار المترتبة 

كــرس المشــرع الجزائــري إجــراء الوســاطة الجزائيــة كبــديل مــن بــدائل الــدعوى العموميــة، 

الاتفـاق عليـه  اتفـاق يتعـين تنفيـذه وان خابـت الوسـاطة أو لـم ينفـذ مـاتم ونجاحها يعني حصول

ـــار أخـــرى معاكســـة،  ســـيتم  ـــالي تترتـــب آث اعتبـــرت مســـاعي الوســـاطة خابـــت أو فشـــلت، وبالت

،ثم الآثـار المترتبـة علـى )الفرع الأول(التطرق إلى الآثار المترتبة عن تنفيذ محضر الوساطة 

  ).الفرع الثاني(عدم تنفيذ محضر الوساطة 

  :الفرع الأول

  الوساطةالآثار المترتبة عن تنفيذ محضر 

بنجــاح الوســاطة الجزائيــة، وتوصــل الأطــراف إلــى اتفــاق، وقيــام مرتكــب الأفعــال بتنفيــذ 

ـــه أو دفـــع تعـــويض ووضـــع حـــد  ـــى مـــا كانـــت علي ـــة إل مـــاتم الاتفـــاق عليـــه ســـواء بإعـــادة الحال

للإخــلال الــذي بســببه الجريمــة، أو أي اتفــاق آخــر غيــر مخــالف، ســيتم حفــظ الملــف بانقضــاء 

، وعــدم التســجيل فــي )ثانيــا(مــع وقــف ســريان تقــادم الــدعوى العموميــة ،)أولا(الــدعوى العموميــة

  .)ثالثا(صحيفة السوابق العدلية
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  :حفظ الملف بانقضاء الدعوى العمومية_ أولا

هـذا ينسـجم و  من الآثار المترتبة على تنفيـذ اتفـاق الوسـاطة انقضـاء الـدعوى العموميـة،

التــــي ترمــــي إنهــــاء المتابعــــة الجزائيــــة ضــــد مــــع أهــــداف الوســــاطة الجزائيــــة بأبعادهــــا الــــثلاث 

المشتكي منه بعد تحسيسه بالمسؤولية، وتعويض الضحية عـن الضـرر الـذي لحـق بـه، وضـع 

  .1حد للإخلال الناتج عن الجريمة

لــيس و  عليــه تنفيــذ الوســاطة ســبب مــن أســباب انقضــاء الــدعوى العموميــة بقــوة القــانونو 

معــه عــدم إمكانيــة النيابــة فــتح القضــية مــن جديــد مجــرد ســبب للأمــر بحفــظ الأوراق ممــا يفهــم 

بحكـــم أنـــه المخـــتص و  علـــى وكيـــل الجمهوريـــةو  اســـتنادا لســـلطة الملائمـــة لســـبق الفصـــل فيهـــا،

بالقيـــام بالوســـاطة أن يتأكـــد مـــن تنفيـــذ بنـــود الاتفـــاق بعـــد أن تجمـــع جميـــع شـــروطه، ومادامـــت 

مـا يبقـى علـى و  تـم الوقـوف عليـه،المسألة عملية فيمكن إثبات هذا التنفيذ بمقرر يكون فيه مـا 

وكيل الجمهورية إلا إصدار قرار بانقضاء الدعوى العموميـة بالنسـبة للمشـتكي منـه بعـد تنفيـذه 

  .2لاتفاق الوساطة

منــه فــإن الــدعوى العموميــة الخاصــة بــالجرائم الأســرية تنقضــي بعــد تنفيــذ الــزوج فــي و 

ات التـــي وقعـــت علـــى عاتقـــه بعـــد جريمـــة تـــرك مقـــر الأســـرة أو الـــوارث المشـــتكى منـــه للالتزامـــ

الاتفاق على إجراء الوساطة، ومثـال ذلـك أن يفـي الـزوج الـذي تـرك مقـر الأسـرة بتنفيـذ التزامـه 

ــــام  ــــة حســــنة، والقي ــــه وأولاده معامل ــــه لزوجت ــــة، ومعاملت ــــت الزوجي ــــى بي ــــي العــــودة إل ــــل ف المتمث

أســرته للإهمــال بالأعمــال والتصــرفات التــي يبــدي مــن خلالهــا نيتــه الحســنة فــي عــدم تعــريض 

  .مرة أخرى

  

                                           
، أطروحة مقدمة لنبل محمد الطاهر بلموهوب، الوساطة القضائية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -1

  .230 ، ص2016/2017، 1جامعة باتنة العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية،  في شهادة دكتوراه
  .63 سابق، صالمرجع الشريفة حدوش،  -2



��ا	��� ��  ا
%$�م ا	"! ���� 	����ط� ا	��ا��� �� ا	��ا�� ا
����                                            ا	
 

66 

 

  :وقف سريان تقادم الدعوى العمومية_ ثانيا

تقــادم الـــدعوى العموميـــة هــو انقضـــاؤها بمـــرور مـــدة مــن الـــزمن محـــددة قانونـــا دون أن 

يتخــذ فــي شــأنها أي إجــراء مــن الإجــراءات التـــي حــددها المشــرع محســوبة مــن تــاريخ اقتـــراف 

  .الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء متابعة

قــد تعــددت الأســس التــي حاولــت أن تبــرر نظــام تقــادم الــدعوى كضــياع معــالم الجريمــة 

وأدلــة إثباتهــا كـــأن يمــوت بعـــض الشــهود فيكـــون مــن المصـــلحة عــدم مباشـــرة الــدعوى، وتبـــرز 

اعتبــارات الاســتقرار والثبــات القــانوني داخــل المجتمــع لتبريــر نظــام التقــادم الجنــائي فــلا تظــل 

أي إجـراء ضـد الجـاني وتعامـل هـذا  اتخـاذرور فترة من الزمن بدون مصالح الأفراد مهددة، فم

الأخير خلال هذه الفترة مع أفراد المجتمع يؤدي إلى إنشاء مركز واقعي للجـاني يلـزم احترامـه 

  .1بغية تحقيق وكفالة الأوضاع والمراكز القانونية

بعـض العوائـق  إلا أن هذا التقادم قد يوقف أي يتعطل، بدء سـريانه أو اسـتمراره بسـبب

، وقـد 2أو العوارض المالية كجنون الزوج بعد ارتكابـه جريمـة عـدم تسـديد النفقـة المقـررة قضـاء

، إذا اعتبر إجراء الوساطة عارضا أو ج.إ.قمن  07مكرر  37أشار إليه المشرع في المادة 

الزمنيــة عائقـا يوقــف ســريان مــدة تقــادم الــدعوى العموميــة فـلا تتــأثر هــذه الأخيــرة بمضــي المــدة 

التي نباشر فيها إجراءات الوساطة، فلا تسـقط المـدة التـي مضـت قبـل حـدوث الإجـراء ويكمـل 

احتســاب مــدة التقــادم اعتبــارا مــن اليــوم التــالي لفشــل إجــراء الوســاطة، علــى اعتبــار أن نجــاح 

  .3الوساطة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية

  

  
                                           

  .181 مبارك بن الطيبي، المرجع السابق، ص-1
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1ج، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني-2

  .79 ص، 1999
  .182 ص، مبارك الطيبي، المرجع السابق-3
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  :ةعدم التسجيل في صحيفة السوابق العدلي_ ثالثا

يعتبر الـبعض أن نجـاح الوسـاطة الجزائيـة يعـد تمييـزا لـه كـإجراء سـليم لفـض نـزاع مـا، 

ممــا يترتــب علــى ذلــك نفــس الآثــار التــي يرتبهــا مبــدأ الصــلح المطبــق فــي الإجــراءات الجنائيــة 

  1.واعتبار أن فعل الجاني كأن لم يكن

نـه المسـتفيد يترتب على فـض النـزاع عـن طريـق الوسـاطة أثـر هـام بالنسـبة للمشـتكى م

مــن أحكامهــا، وهــو عــدم تســجيل إجــراء الوســاطة فــي صــحيفة الســوابق العدليــة، وهــذا يعــد مــن 

أهم مزاياها، فقيـام الـزوج الـذي قـام بتـرك مقـر الأسـرة بتنفيـذ الالتزامـات الواقعـة عليـه والمتمثلـة 

تهم، يترتــب فــي العــودة إلــى مقــر الأســرة والاهتمــام بالزوجــة والأولاد وتــوفير احتياجــاتهم وطلبــا

عليه انقضاء دعوى الإهمال الأسري، وما يترتب على ذلك من آثار والمتمثلة فـي عـدم جـواز 

  .المباشر عن ذات الواقعة وعدم تسجيلها في صحيفة السوابق العدلية للزوج الادعاء

ويطبـــق نفـــس الإجـــراء بالنســـبة للشـــخص الـــذي امتنـــع عـــن تســـليم الطفـــل القاصـــر لمـــن 

، فبعد أن يقوم هـذا الشـخص بتنفيـذ الالتـزام الواقـع عليـه والمتمثـل فـي نسب حق الحضانة إليه

تسليم الطفل القاصر، يترتب على ذلك عدم تسجيل الواقعة في صـحيفة السـوابق العدليـة لهـذا 

  .الشخص لان الدعوى العمومية تنقضي بتنفيذ اتفاق الوساطة

  

  

  

  

  

  

                                           
  .18 ، صالمرجع السابق صباح أحمد نادر،-1
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  :الفرع الثاني

  الوساطةالآثار المترتبة على عدم تنفيذ محضر 

الوسـاطة فـي الآجـال  اتفـاقرتب المشرع الجزائري آثارا قانونيـة هامـة علـى عـدم تنفيـذ  

التقليــل مــن  ،)أولا(المحــددة لتنفيــذ الســند التنفيــذي، ســيتم التطــرق إلــى موقــف وكيــل الجمهوريــة

  ).ثالثا(تعريف الضحية ،)ثانيا(شأن الأحكام القضائية

  :موقف وكيل الجمهورية_ أولا

فــــي حالــــة عــــدم تنفيــــذ اتفــــاق الوســــاطة يســــترجع وكيــــل الجمهوريــــة ســــلطته التقديريــــة  

بالتصرف في الدعوى العمومية بشأن الجريمة الأسرية محل الوساطة الجزائية وفقا لإجـراءات 

المتابعة التي يراها مناسبة لطبيعـة الجريمـة المقترفـة وظـروف ارتكابهـا، وقـد نصـت علـى ذلـك 

إذا لم يتم تنفيذ الاتفـاق فـي الآجـال المحـددة، " :نصت على ج.إ.ق من 8مكرر  37المادة 

  ".اه مناسبا بشأن إجراءات المتابعةيتخذ وكيل الجمهورية ما ير 

ومعنى ذلك أنه له حق تحريك الدعوى العمومية، ويتخذ تحريك الدعوى العمومية أحد 

  :الشكلين التاليين

ـــة العامـــة يمكنهـــا أن تقـــوم يكـــون الـــدعوى العموميـــة أمـــام قضـــاة التحقيـــق أي أ ن النياب

بتحريــك الــدعوى العموميــة وذلــك بتبليــغ الجهــات القضــائية المختصــة بــالتحقيق حــول الجريمــة 

المرتكبـــة، وبالنســــبة للجــــرائم الماســـة بالأســــرة التــــي شــــملتها الوســـاطة فــــإن التحقيــــق الابتــــدائي 

ـــاري فيهـــا عمـــلا بـــنص المـــادة  حقيـــق الابتـــدائي التـــي تـــنص علـــى أن الت ج.إ.قمـــن  66اختي

 .اختياري في مواد الجنح ما لم يكن هناك نصوص خاصة
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فإذا قرر وكيل الجمهوريـة، بتحريـك الـدعوى العموميـة عـن طريـق قضـاء التحقيـق فإنـه 

  1.افتتاح تحقيق من القاضي التحقيق يطلب

هو إجـراء لا و  كما لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية أمام قضاة الحكم مباشرة

مــن  66يكــون إلا فــي الجــنح والمخالفــات، ذلــك أن التحقيــق فيهــا اختيــاري حســب نــص المــادة 

كمــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقا، ويعــرف هــذا الإجــراء بالاســتدعاء المباشــر للمثــول أمــام  ج.إ.ق

ـــغ 2المحكمـــة الجزائيـــة، ويـــتم بواســـطة التكليـــف بالحضـــور للمحكمـــة ، ويترتـــب علـــى ذلـــك بتبلي

م وهــو الــزوج الــذي تــرك مقــر الأســرة أو الــزوج الــذي امتنــع عمــدا عــن تســديد النفقــة أو المــته

الشــخص الــذي امتنــع عــن تســليم الطفــل القاصــر أو الــوارث الــذي تملــك مــن التركــة مــالا يحــق 

لـــه، بورقـــة التكليـــف بالحضـــور مـــايؤدي إلـــى تحريـــك الـــدعوى العموميـــة برفعهـــا إلـــى المحكمـــة 

فيهــــا وبــــذلك تخــــرج مــــن حــــوزة النيابــــة العامــــة لتــــدخل فــــي ولايــــة وانعقــــاد اختصاصــــها بالفعــــل 

  .المحكمة

  :التقليل من شأن الأحكام القضائية_ ثانيا

ــــى المتابعــــة القضــــائية الجزائيــــة   إن الامتنــــاع عــــن تنفيــــذ محضــــر الوســــاطة يــــؤدي إل

 ع، وهـــو.مـــن ق 02 ف 147الأصـــلية، كمـــا يـــؤدي إلـــى متابعـــة جديـــدة وفقـــا لأحكـــام المـــادة 

ـــنص الـــذي يكيـــف الأفعـــال والأقـــوال التـــي يكـــون الغـــرض منهـــا التقليـــل مـــن شـــأن الأحكـــام  ال

  .القضائية والتي تكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استغلالها

يعتبر عدم تنفيذ محضر الوساطة الجزائية فعـل صـادر عـن المشـتكي منـه ومثـال ذلـك 

عــد صــدور حكــم يتضــمن حقهــا فــي حضــانة امتنــاع الأب عــن تســليم ابنــه القاصــر إلــى أمــه ب

وبعــدها لــم ، الولــد، لــم يقــم الأب بتســليم ابنــه القاصــر لامــه وبــذلك فقــد خــالف الحكــم القضــائي

                                           
كلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، الوساطة الجزائية في الجرائم الماسة بالأسرة، نور الهدى بن درميع-1

  .57 ص، 2018/2019، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية،جامعة المسيلة
، الجزائر، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، الوساطة في المواد الجزائية، نور الهدى سافر-2

  .74 ، ص2015/2016
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ينفــذ نفــس الالتــزام المتضــمن فــي محضــر الوســاطة  مــا يعتبــر انــه قــد قــام بالتقليــل مــن شــأن 

ف وكيـل الجمهوريـة السند التنفيذي وهو ذلك السند الـذي مضـمونه اتفـاق مؤشـر عليـه مـن طـر 

  .والذي يمثل سلطة القضاء

إن المتابعة القضائية التي تكون بسبب عدم تنفيذ محضـر الوسـاطة يتعـرض صـاحبها 

ع، والتــــي تــــدين الفاعــــل .مــــن ق 01 ف 144إلــــى العقوبــــات المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 

ري دينـار جزائـ 500.000دج إلـى 1.000بعقوبة مـن شـهرين حـبس إلـى سـنتين وبغرامـة مـن 

 1.هاتين العقوبتين فقط حدىإبأو 

  :تعويض الضحية_ ثالثا

إن عدم تنفيذ محضر الوساطة الذي تضمن الاتفـاق علـى إعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت 

عليه من ذي قبل أو تعويض مالي أو عيني، فذلك في حـد ذاتـه يعتبـر ضـررا آخـر نـاتج عـن 

  .عدم تنفيذ اتفاق يستحق التعويض

العامــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون المــدني، وهــذا طبقــا لــنص بــالرجوع إلــى القواعــد 

كل فعـل يرتكبـه الشـخص بخطئـه ويسـبب " :مكرر من ق م التي تنص على أنه 124المادة 

يسـتخلص مـن نـص المـادة أن كـل ، "ضرر للغير يلـزم مـن كـان سـببا فـي حدوثـه بـالتعويض

  .خص المتضررشخص تسبب بخطأ منه في الضرر للغير يلتزم بدفع التعويض للش

ـــه المـــدني أمـــام القضـــاء  إن للضـــحية الحـــق فـــي متابعـــة المشـــتكي منـــه والمطالبـــة بحق

الجزائــي عنــد عــدم تنفيــذ محضــر الوســاطة، إذ أنــه فــي جريمــة الاســتيلاء علــى أمــوال التركــة 

بطريق الغش الحق للورثة فـي مطالبـة الـوارث الـذي اسـتولى علـى بعـض أو كـل أمـوال التركـة 

تركــة وكــذا تمســكهم بالمطالبــة فــي حقهــم فــي التعــويض عــن الضــرر الــذي بحقهــم فــي هــذه ال

تســبب فيــه هــذا الــوارث جــراء عــدم تنفيــذه لمحضــر الوســاطة، علــى أســاس المتابعــة المتعلقــة 

                                           
  .56 ص، سابقالمرجع ال، نوال أغيل عامر، محمد صحراوي-1
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التعــويض الأصــلي : بالتقليــل مــن شــأن الأحكــام القضــائية، ومــن ثمــة فــان للضــحية تعويضــين

  .الناتج عن عدم تنفيذ محضر الوساطة الناتج عن الجريمة الأصلية والتعويض الثاني
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         :خلاصة الفصل الثاني                                   

  

 تتطلــب ممارســة الوســاطة الجزائيــة تــوفر مجموعــة مــن الشــروط، المتعلقــة بالشــكلية    

ــــلا تكــــون و  ــــين الأطــــراف، ف ــــة وقيامهــــا ب منهــــا الموضــــوعية، لحــــدوث اتفــــاق الوســــاطة الجزائي

ة إلا إذا استوفت كامل الشروط اللازمة المذكورة، كقبول الأطراف لإجراء هذا الاتفـاق صحيح

وإعماله، وتحقق الجريمة التي تصلح لأن تكون محلا للوساطة، إضافة إلى شكلية ومضـمون 

الاتفــاق، وصــولا إلــى إحــداثها لهــدف المتمثــل فــي وضــع حــد للإخــلال النــاتج عــن الجريمــة أو 

ولســير إجــراء الوســاطة  الجزائيــة ولإتمامهــا لابــد عليهــا أن تمــر ، عليهــاجبــر الضــرر المترتــب 

ويكـــون ذلـــك عـــن طريـــق طلـــب اتفـــاق ســـواء مـــن طـــرف الضـــحية أو ، بمراحـــل إجرائيـــة معينـــة

المشتكي منه أو بمبادرة وكيل الجمهورية عن طريق الاتصال بأطراف النزاع وبعد ذلـك القيـام 

، وبعـد ذلـك يـتم تنفيـذ اتفـاق الوسـاطة الجزائيـة عـن بالتفاوض للوصول لاتفاق يرضي الطرفين

طريــــق محضــــر الوســــاطة محــــرر يوقعــــه وكيــــل الجمهوريــــة وطرفــــي النــــزاع، كمــــا يعتبــــر هــــذا 

الوســاطة نــوعين مـن الآثــار حســب  ويترتــب علـى المحضـر ســندا تنفيـذيا لا يجــوز الطعــن فيـه،

  .دائهاآثار ترتب على فشل أو  آلها، وهي آثار تترتب على نجاح تنفيذهام
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 :خاتمةال

لدراسة موضـوع الوسـاطة الجزائيـة فـي الجـرائم الأسـرية، يمكننـا القـول أنـه لا ل من خلا

يمكــن التغاضــي أو التغافــل عمــا تحملــه الوســاطة الجزائيــة مــن فوائــد، ســواء بالنســبة لأطــراف 

النــزاع فــي الخصــومة أو المجتمــع أو جهــاز العدالــة الجنائيــة، فهــي فوائــد جعلــت مــن الوســاطة 

  .وى العمومية، وآلية فعالة في تكريس العدالة الرضائيةالجزائية بديلا جديا للدع

وعليــــه يكــــون المشــــرع الجزائــــري بإدخالــــه لنظــــام الوســــاطة كبــــديل مــــن بــــدائل الــــدعوى 

قد أضاف لبنة جديدة لقـانون الإجـراءات الجزائيـة ذات أهـداف نبيلـة تقـف علـى قـيم  ،العمومية

ول إجراءاتــه، كمــا أن المشــرع العفــو والتســامح وتســاعد فــي التخفيــف مــن عــبء التقاضــي وطــ

الجزائـــري أبـــدى اهتمامـــه الفعلـــي فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الأســـرة مـــن خـــلال إدخـــال نظـــام 

  .الوساطة الجزائية في الجرائم الأسرية التي يكون فيها أطراف النزاع تربطهم علاقة القرابة

  :ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج التالية

إحدى الوسائل المستحدثة التي أفرزتها السياسـة الجنائيـة المعاصـرة  الوساطة الجزائية 

لتســــاهم فــــي عــــلاج الزيــــادة الهائلــــة والمســــتمرة فــــي عــــدد القضــــايا المعروضــــة أمــــام المحــــاكم 

 .الجزائية، بغية تنمية روح الرضا والتسامح بين أطراف الخصومة

الأســرة، لأن إقــرار المشــرع تعــد الوســاطة الجزائيــة الآليــة القانونيــة الفعالــة فــي حمايــة  

لإجــراء الوســاطة كوســيلة مــن وســائل حــل النــزاع وديــا فــي الجــرائم الماســة بالأســرة، ووضــعه 

لبعض الإجراءات التي تبين إطارها القانوني بما يحـد مـن تـأثير تلـك الجـرائم علـى الضـحية و 

 .يساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية

لجزائية على مجموعة من المقومات باعتباره  خيـارا يرتكز إجراء الوساطة في المادة ا 

ثالثا للنيابة العامة أمام تقديرها في ملائمة تحريك الدعوى للإجـراءات العاديـة، أو حفظهـا، أو 

أن تقتـــرح الوســـاطة علـــى الأطـــراف إذا تبـــين لهـــا أنهـــا يمكـــن أن تحقـــق الأغـــراض التـــي نـــص 

 .عليها المشرع
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لجزائيــة جعــل لكــل مــن الضــحية والمشــتكي منــه دور إن اعتمــاد الوســاطة فــي المــواد ا 

في إنهاء النزاع الجزائي تحت رقابة وتسيير وكيـل  الجمهوريـة لهـذه العمليـة، الـذي يـؤدي إلـى 

إنهـــاء الـــدعوى العموميـــة وإصـــلاح الضـــرر النـــاتج عـــن الفعـــل الإجرامـــي المرتكـــب ضـــد هـــذه 

تفـــاق الحاصـــل فـــي محضـــر الضـــحية بأقـــل تكلفـــة وفـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، وهـــذا اســـتنادا للا

 .الوساطة

إن حدوث اتفاق الوساطة الجزائيـة وقيامـه بـين الأطـراف بإشـراف وكيـل الجمهوريـة لا  

يكـــــون صـــــحيحا إلا إذا اســـــتوفى كامـــــل الشـــــروط اللازمـــــة لقيامـــــه ســـــواء كانـــــت هـــــذه الأخيـــــرة 

موضــوعية أو إجرائيــة، كقبــول الأطــراف لإجــراء هــذا الاتفــاق وإعمالــه وتحقيــق الجريمــة التــي 

طة إضــافة إلــى شــكلية ومضــمون الاتفــاق، وصــولا إلــى إحــداثها تصــلح لأن تكــون محــلا للوســا

 .لهدفها المتمثل في وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها

في حالة نجاح إجراء الوساطة الجزائية و تنفيذ الأطراف ما اتفقوا عليه، تكون بذلك ف
ضة أمامها والتي تقبل الانقضاء النيابة العامة تسعى نحو وضع حل للقضايا المعرو 

 .الدعوى العمومية وتنقضي بقوة القانون لجزائية، ولا يبقى بذلك داع لسيربالوساطة ا

في حالة فشل تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية، فإن النيابة العامة تملك السلطة وعليه 
لمشرع الجزائري  الكاملة في إعادة تحريك الدعوى العمومية لتأخذ مجراها العادي، كما أن ا

قد أضفى الطابع الجرمي على سلوك مخالفة تنفيذ اتفاق الوساطة الجزائية إذا كان الامتناع 
 .عمدا، وبعد انقضاء الآجال المحددة له قانونا
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 لهذا الموضوع خلال دراستنا التي توصلنا إليها من الاقتراحاتومن جملة 
  :لييما

من نطاق تطبيق الوساطة الجزائية لتشمل جنحا أخرى غير  من الأفضل أن يوسع المشرع الجزائري
المعدل والمتمم لقانون  02- 15من الأمر  2مكرر  37تلك المذكورة على سبيل الحصر بموجب المادة 

الجنح يلحق  الإجراءات الجزائية، فإذا كان المعيار المعتمد كأساس لهذا التحديد هو كون ارتكاب هذه
ك جنحا أخرى كثيرة من ذات الصنف لم تحض بإدراجها ضمن مجالات هنا أضرار بالأشخاص، فإن

 .الوساطة

إسناد مهمة الوساطة لقاضي مستقل يسمى قاضي الوسيط، تحال إليه الدعوى من  -

كما وجب طلب افتتاحي لإجراء الوساطة،طرف وكيل الجمهورية لإجراء الوساطة، بم

الإجراءات  فتكون ية،العموم الحال بالنسبة للطلب الافتتاحي لإجراء بديل الدعوى

 .البديلة أكثر استقلالية وهذه الاستقلالية تكون أمام قاض مستقل

لإجراء الوساطة الجزائية، وجعل هذه الميزة لا تخضع  ختياريةالتخلي عن الطبيعة الا -

لتقدير النيابة العامة في قبولها من عدمه، وضرورة تطبيقها على المتخاصمين كلما 

  .كانت الجريمة محلا لذلك
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  الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 محضر وساطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )ة(السيد)               ة(وكيل الجمهورية               أمين الضبط       السيد

  ..................................................بتاريخ
 .وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل):..............................ة(نحن السيد -
 .أمين ضبط).................................................ة(السيد وبمساعدة -

  .............................بعدالإطلاع على محضر التحقيق الابتدائي المحرر بتاريخ
  .لم يقم بتسديد النفقةتبين منه أن المشتكي منه ، والذي......دائرة جيجل تحت رقممن طرف أمن 

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها 37ادة بعد الاطلاع على الم -
  .وبالنظر إلى الأفعال المذكورة أعلاه تشكل جرم

  .من قانون العقوبات والتي تجوز فيها الوساطة 331المنصوص عليه بالمادة 
 .حيث يتبين أن من شأن الوساطة وضع حد الإخلال عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها -

  حضر أمامنا
 ): ...............................................ة(السيد )1

  :............................ب:................................في) ة(المولود
  :ب)ة(الساكن)             ة(وابن):                    ة(ابن

  )...........................................ة(الأستاذالشاكي، رفقة محاميه 
 ): ...............................................ة(السيد )2

  :............................ب:................................في) ة(المولود
  :ب)ة(الساكن)             ة(وابن):                    ة(ابن

  )...........................................ة(، رفقة محاميه الأستاذمنه في الوقائع المبينة أعلاهالمشتكى 
  :اللذان قبلا بإجراء وساطة بشأن الوقائع المبينة أعلاه ب

 .مبادرة من النيابة العامة -
  :واتفقا على ما يلي

  .......………………أصرح لكم باعتباري ضحية في قضية الحال  
........................................................................................  

 …………................. أصرح لكم باعتباري مشتكي منه الحال 
…………………………………...................................................  

  .من تاريخ وقوع هذا المحضر.......فذ هذا الاتفاق خلال أجل كما التزم الطرفان أيضا على أن ين 
ولقد أعلمنا الطرفين أن هذا المحضر قابل لأي طعن وأنه في حال الامتناع عمدا عن تنفيذ ما تضمنه من  -

من قانون العقوبات،  02فقرة  147اتفاق في الآجال المحددة، يتعرض المخالف للعقوبات المقررة في المادة 
 لال بالمتابعة الجزائية عن الأفعال الأصليةدون الإخ

 .وقع عليه معنا نحن وأمين الضبط وسلمنا نسخة من هذا المحضر الذي يعد سندا تنفيذيا إلى كل طرف بعد أن

  جيجل: مجلس قضاء 
  محكمة  جيجل

  نيابة الجمهورية
  أمانة البريد العام

 :محضر رقم
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر-أولا

 .ن الكريمالقرآ -1
  . 03 عدد الجزءداوود،  دار إحياء السنة النبوية، أبيسنن  -2
 .25 مكتبة الشاملة الحديثة، الجزءصحيح البخاري، ال -3

	:القواميس والمعاجم -أ 	

ـــاب العـــين، الطبعـــة ا -1 ـــدي، كت ـــل ابـــن أحمـــد الفراهي ـــان، بيـــروت، الخلي ـــة لبن ـــى، مكتب لأول
2004.  

ابعة، مؤسســـــة الرمالـــــة، مجـــــد الـــــدين محمـــــد يعقـــــوب، القـــــاموس المحـــــيط الطبعـــــة الســـــ -2
  .2003بيروت،

  .1989ارة التربية والتعليم، مصر، الوجيز، طبعة وز  مجمع اللغة العربية، المعجم -3

  :القوانين - ب

 ،ج2015جويليــة  23الموافــق ل  ،1436شــوال  7مــؤرخ فــي  02-15القــانون رقــم  -1
ـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، المعـــدل 2015، الصـــادر ســـنة 04ر،العـــدد  ، المتضـــمن ق

 . والمتمم
بحماية الطفـل، جر،العـدد ، المتعلق 2015-07-15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -2

 .2015 جويلية 19، بتاريخ 39
المتضـمن قـانون العقوبـات المنشـور  ،1966جـوان  08المـؤرخ فـي  156-66القانون  -3

 02-16المعـدل والمـتمم بالقـانون  1966جـوان  11الصادر فـي  ،04 العدد ،رفي ج
  . 2016جوان  22بتاريخ ،37العدد  ،ر.ج،2016جوان  19المؤرخ في 

إ، الصـــادر بالجريـــدة .م.إ.فيفـــري، المتضـــمن ق 25المـــؤرخ فـــي  09-08القـــانون رقـــم  -4
  .2008، سنة 21الرسمية الجزائرية، العدد 

المتضــمن قــانون الأســرة، الجريــدة الرســمية  1984 جــوان 08المــؤرخ فــي  84القــانون  -5
، 2005فيفـري  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر 1984لسنة  24 العدد
 .2005فيفري  27،بتاريخ 15ريدة الرسمية، العدد الج
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  :المراجع-ثانيا

	:الكتب  - أ 	

أحســـن بوســـقيعة، الـــوجيز فـــي القـــانون الجزائـــي العـــام، الطبعـــة الثامنـــة عشـــر، الـــديوان  -1
 .2019لأشغال التربوية، الجزائر، الوطني ل

هومـة،  ، دار01 ، ط01جزائـي الخـاص، الجـزء أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون ال -2
  .2015لجزائر، ا

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشـخاص والجـرائم  -3
  .2013الأول، دار هومة، الجزائر،  ضد الأموال، الجزء

أحســـن بوســـقيعة، المنازعـــات الجمركيـــة فـــي ضـــوء الفقـــه واجتهـــاد القضـــاء والجديـــد فـــي  -4
  .1998ك، دار الحكمة،  الجزائر، قانون الجمار 

 وحقـوق الأولاد ونفقـة الأقـارب،مد فراح حسين، أحكام الأسرة في الإسـلام، الطـلاق أح -5
  .1998سكندرية، مصر، الجامعة الجديدة للنشر، الإدار 

فــي الأحكــام العامــة للطــرق (الأخضــر قــوادري، الــوجيز الكــافي فــي إجــراءات التقاضــي -6
  .2013 ، دار النهضة، الجزائر،)البديلة في حل النزاعات

دراســـــة (أزاد حيـــــدر بـــــاوه، دور الوســـــاطة القضـــــائية فـــــي تســـــوية المنازعـــــات المدنيـــــة،  -7
 .2016ية ، بيروت، لبنان، ،منشورات زين الحقوق1ط،)مقارنة

كـــر دار الف ،01 طحفيظـــة الســـيد الحـــداد، الاتجاهـــات المعاصـــرة بشـــأن اتفـــاق التحكـــيم، -8
  .1996 الجامعي، الإسكندرية،

لإجـــــراءات الجنائيـــــة، د ب ن،المكتبـــــة القانونيـــــة، أحكـــــام قـــــانون ا خالـــــد عـــــدلي أميـــــر، -9
2000.  

رامــي متــولي القاضــي، إطــلال علــى أنظمــة التســوية فــي الــدعوى الجنائيــة فــي القــانون  -10
 .2012 القاهرة، النهضة العربية،دار  ،1ط الفرنسي،

ــــــانوني لا -11 ــــــد الواســــــع الفراســــــي، النظــــــام الق ــــــد الباســــــط محمــــــد عب ــــــاق التحكــــــيم،طعب  تف
 .2005ي الحديث،الإسكندرية، عالمكتب الجام،01

ــــد الحميــــد أشــــرف رمضــــان، -12 ــــي إنهــــاء الــــدعوى  عب ــــة ودور الوســــاطة ف الجــــرائم الجنائي
  .2010 مصر،، دار الكتاب الحديث، 01 الجنائية، ط
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منشـورات بغـدادي،  ،3عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط -13
  .2011 الجزائر،

لمقــــارن، دار الهــــدى، أبحــــاث معاصــــرة فــــي القــــانون الجنــــائي واعبــــد الرحمــــان خلفــــي،  -14
  .2014 الجزائر،

ط، دار هومــــة، الجزائــــر، .ة، دعبــــد العزيــــز ســــعد، الجــــرائم الواقعــــة علــــى نظــــام الأســــر  -15
2013.  

غال الـديوان الـوطني للأشـ ،02 طعبد العزيـز سـعد، الجـرائم الواقعـة علـى نظـام الأسـرة، -16
  .2002التربوية، الجزائر، 

 الهدايـــة، قســـنطينة، الجزائـــر، ادي ثابـــت، اللســـان العربـــي الصـــغير، د ط، دارعبـــد الهـــ -17
2001.  

علــي شــملال، الجديــد فــي شــرح قــانون الإجــراءات الجزائية،الطبعــة الثالثــة، دارهومــة ،  -18
2017.  

بن ملحــــة، قــــانون الأســــرة علــــى ضــــوء الفقــــه والقضــــاء، الطبعــــة الأولــــى، ديــــوان الغــــوثي -19
 .2005ن، الجزائر، لمركزية بن عكنو المطبوعات الجامعية، الساحة ا

وتطبيقــــه فـــي القــــانون  ئم الاعتــــداء علـــى الأفــــراد فلســـفتهليلـــى القايــــد، الصـــلح فــــي جـــرا -20
 .2001جامعة الجديدة، الإسكندرية، الجنائي المقارن، دار ال

دار الجامعـــة  محمـــد أحمـــد النعيمـــي أســـامة، دور المجنـــي عليـــه فـــي الـــدعوى الجزائيـــة، -21
 .2013الجديدة، مصر، 

، )الصــلح الوكالــة الخبــرة(محمــود الســيد عمــر التحيــوي، أنــواع الــتحكم وتمييــزه عــن غيــره -22
 .2009حديث، الإسكندرية، مصر، ، المكتب العربي ال1ط

 .ائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائرجريمة من جر  50نبيل صقر، الوسيط في شرح  -23

  :المذكراتالأطروحات والرسائل و  - ب

إجــراءات الــدعوى العموميــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه بــدائل  مــراد بلــوهلي، -1
 .2018/2019، الجزائر، 1عة باتنة في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
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حمد الطاهر بلموهوب، الوساطة القضائية دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون  -2
العلـــوم الإســـلامية، كليـــة العلـــوم  الجزائـــري، أطروحـــة مقدمـــة لنبـــل شـــهادة دكتـــوراه فـــي

 .2016/2017، 1جامعة باتنة  الإسلامية، 
ـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري،  -3 عبـــد الحـــق جيلالـــي، نظـــام المصـــالحة فـــي المســـائل الجزائي

أطروحـــة مقدمــــة لنيــــل شـــهادة الــــدكتوراه تحــــت اشــــراف الـــدكتور الحلــــيم مشــــري،  كليــــة 
  .2015وم السياسية، جامعة بسكرة، الحقوق و العل

ياسر بن محمد سعيد باصيل، الوساطة الجنائيـة فـي الـنظم المعاصـرة، دراسـة تحليليـة،  -4
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصـول علـى درجـة الماجيسـتر فـي العدالـة الجنائيـة 

العربيــــة للعلــــوم الأميــــة،  فالدراســــات العليــــا، قســــم العدالــــة الجنائيــــة، جامعــــة نــــايكليــــة 
 .2011 ،الرياض

وجميلة بـوخميس، جـرائم الإهمـال العـائلي فـي التشـريع الجزائـري، مـذكرة  بسمة بومعالي -5
مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة الماســتر فــي العلــوم القانونيــة، قســم العلــوم القانونيــة 

 .2017-2016والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
الجزائيـة الجزائـري، مـذكرة شريفة حـدوش، الوسـاطة الجزائيـة فـي ظـل قـانون الإجـراءات  -6

جزائـــر، الســـنة لنيـــل شـــهادة ماســـتر، قســـم الحقـــوق، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، ال
  .2017/2018الجامعية 

معـة فؤاد رواحنـة، جـرائم الإهمـال العـائلي، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، جا -7
  .2015-2014محمد خيضر، بسكرة، 

لجريمــة الاســتيلاء علــى التركــة فــي التشــريع الجزائــري، محمــد تــواتي، الحمايــة الجزائيــة  -8
ســـــية، المســـــيلة، مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر أكـــــاديمي، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السيا

  .2018/2019الجزائر،
ــــة، مــــذكرة مقدمــــة لاســــتكمال  -9 ــــل عــــامر، الوســــاطة الجزائي ــــوال أغي محمــــد صــــحراوي، ن

ون الخـاص، كليـة الحقـوق والعلـوم متطلبات نيل شهادة الماسـتر فـي القـانون، قسـم القـان
  .2019/2020ياسية، السنة الجامعية الس
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نـــور الـــدين جـــديان، الوســـاطة الجنائيـــة ودورهـــا فـــي إنهـــاء الخصـــومة الجزائيـــة، مـــذكرة  -10
وم السياســية، المســيلة، مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر،  قســم الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــ

2014/2015 .  
، الوساطة الجزائية في الجرائم الماسة بالأسرة، مذكرة مقدمة لنيـل نور الهدى بن درميع -11

 .2018/2019السياسية، الجزائر،  شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم
محمــد عشــوش، الوســاطة الجزائيــة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة، مــذكرة مكملــة لنيــل  -12

ــــــــوم  ــــــــة الحقــــــــوق والعل ــــوق، كلي ــــ اســــــــية، عــــــــين تموشــــــــنت، السيشــــــــهادة الماســــــــتر للحق
2016/2017. 

ذكرة مكملـــة مـــن مـــ بثينــة خريـــوش، الوســـاطة فـــي قـــانون الاجــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، -13
متطلبــات نيـــل شـــهادة الماســتر فـــي الحقـــوق، جامعـــة محمــد خيضـــر بســـكرة،  الجزائـــر، 

2014-2015. 
كـاكوش سـليمة، خنتـوس لطيفــة اختصاصـات النيابـة العامـة فــي ظـلال تعـديلات قــانون  -14

لإجـــراءات الجزائيــــة، مــــدكرة لنيـــل الماســــتر فــــي الحقــــوق جامعـــة عبــــد الرحمــــان، ميــــرة ا
 .   2017 - 2015بجاية، 

أحســن العســكري، رانيــة آيــت مزيــان، الوســاطة الجزائيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر فــي  -15
 .2016 الحقوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،

للوســاطة الجنائيــة و امكانيــة تطبيقهــا فــي القــانون التنظــيم القــانوني  أحمــد نــادر صــباح، -16
  .2014بحث مقدم إلى مجلس القضاء في اقليمكرديستان العراق  ،العراقي

  :المجلات -ج

مجلـــة البحـــوث ،" الوســـاطة الجزائيـــة المتعلقـــة بالأحـــداث الجـــانحين"بـــن طالـــب أحســـن،  -1
ســـــكيكدة، ، 1955أوت  20، قســـــم الحقوق،جامعـــــة 12 ، العـــــددوالدراســـــات الإنســـــانية

 .2016الجزائر، 
، "الوســاطة كآليــة بديلــة للمتابعــة الجزائيــة الجزائيــة فــي القــانون الجزائــري"حــزيط محمــد،  -2

 .2019، 33، العدد مجلة حوليات جامعة الجزائر
مجلـــة العلـــوم القانونيـــة ،"الوســـاطة الجزائيـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري"،حســـيبة محـــي الـــدين -3

 .2019 ،01 العدد،10 المجلد ،والسياسية
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 .2017 الجزائر،
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مجلة الحقوق ، "المدنية والإداريةأهلية التقاضي في قانون الإجراءات "عواطف،زرارة -7
  .الجزائر ،12، العدد والعلوم الإنسانية
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  .03 كلية القانون و السياسة، جامعة الكوفة، العدد الكوفة،مجلة ، "الجنائية
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 .2019يل الجزائر، أفر 
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2015. 

الوساطة الجنائية ودورها فـي تحقيـق رضـا لأطـراف النـزاع بنظـام العدالـة "فوزي عمارة،  -16
، 1 ة الإخـــوة منتـــوري قســـنطينة، جامعـــ14 العدد،مجلـــة الشـــريعة والاقتصـــاد، "الجنائيـــة
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2017.  
الوســـاطة الجنائيـــة ودوره فـــي حمايـــة الطفـــل الجـــانح علـــى ضـــوء  خيـــار"مونـــة مقلاتـــي،  -18
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 مجلــد، المجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية،"الجزائــري مــن قــانون العقوبــات 328المــادة 

  .2019، الجزائر، 03، العدد 10
ــــي التشــــريع "نســــرين مشــــته، -20 ــــة ودورهــــا فــــي حــــل النزاعــــات الأســــرية ف الوســــاطة الجزائي

 .2012 ، جامعة باتنة، الجزائر،المجلة للأمن الإنساني، "الجزائري
مجلـة ، "الوسـاطة الجزائيـة كبـديل للـدعوى الجزائيـة"، نصر الـدين عمـران، الطاهرعباسـة -21

 .2017 العدد الأول، المجلد العاشر،، الحقوق والعلوم الإنسانية
مجلـة  ،"الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري"نورة بن بو عبد االله،  -22

  .2017، جامعة باتنة، 10 ، العددالباحث للدراسات الأكاديمية
مجلــة الباحــث  ،"الوســاطة الجنائيــة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة"بوعبــد االله، نــورة بــن -23

  .2017، جامعة باتنة، 10، العدد للدراسات الأكاديمية
، "ضـــرورة تفعيـــل دور الوســـيط والمحـــامي فـــي مجـــال الوســـاطة الجنائيـــة"هـــارون نـــورة،  -24

، جامعــــة عبــــد ، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــيةالمجلــــة الأكاديميــــة للبحــــث القــــانوني

  ،2017، 01، العدد15الرحمان ميرة، بجاية، المجلد
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ــــــاء جبــــــوري محمــــــد،  -25 ــــــة مــــــن طــــــرق انقضــــــاء الــــــدعوى "هن الوســــــاطة الجنائيــــــة كطريق
 .2013لعدد الثاني، جامعة كربلاء، ، امجلة رسالة الحقوق، )"دراسة مقارنة(الجزائية

  :اجتهادات قضائية -د
، المجلــة القضــائية، 19/07/1996بتــاريخ ، قــرار 1306911المحكمــة العليــا، ملــف  -

 .1997، سنة 01العدد
 
 :التقارير -ه

 سـاطة فـي المـادة الجزائيـة، المعهـدجمال، بزار باشـا، تقريـر تمهيـدي لنـدوة الصـلح بالو  -
 .2003مارس  13قضاء، تونس، الخميس الأعلى لل

 
  المحاضرات  -و

، محاضــــرات فــــي القــــانون الجنــــائي العــــام، الأحكــــام العامــــة لقـــــانون ناصــــر حمــــودي -
 .2010-2009 ،قللجريمة لطلبة السنة الثانية حقو العقوبات والنظريات العامة 
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 :ملخص الدراسة

من خلال دراسة هذا الموضوع توصلنا إلى أن الوساطة الجزائية من أهم الوسائل البديلة 

في حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية، فما هي إلا طريق رضائي يتفق الأطراف عليه 

الوساطة الجزائية  اتفاقوكيل الجمهورية القائم على هذا الإجراء، وحدوث  إشرافوببرضاهم 

بحيث تمر الوساطة بمراحل  لا إذا استوفى كامل الشروط اللازمة لقيامه،يكون صحيحا إ لا

تفقوا عليه فإن ا وفي حالة نجاح الوساطة الجزائية وقيام الأطراف بتنفيذ ما،إجرائية لإتمامها

الدعوى العمومية تنقضي بقوة القانون، أما في حالة فشل هذا الإجراء فإن النيابة العامة 

  .في إعادة تحريك الدعوى العمومية لتأخذ مجراها العادي تملك السلطة الكاملة

Summary of the study:  

By studying this topic, we concluded that the criminal mediation is 
one of the most important alternative means in resolving family 
conflicts in the friendly ways, so it is only a consensual path that the 
parties agree on their consent and with the public prosecutor based on 
this procedure, and the occurrence of the criminal mediation 
agreement is not correct unless it meets the full conditions necessary 
To do it, and in the event of the success of the criminal mediation and 
the parties to implement what they agreed upon, the public lawsuit 
expires by the force of law. In the event that this procedure fails, the 
Public Prosecution has the full authority to move the public lawsuit to 
take its regular course. 

 

  


